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 إهــــــداء 
 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم به الصالحات 

والحمد لله الذي وفقني لإتمام عملي ومواصلة مشواري  
 الدراسي 

 أهدي ثمرة جهدي إلى من علمني حرفا في  

 هذه الدنيا......... 

إلى أبي الغالي وأمي وإلى أفراد أسرتي وخاصة أخواتي 
 اللتين دائما معي في السراء والضراء 

إلى أساتذتي الأعزاء الذين كانوا دربا لنا في طريق العلم  
 والمعرفة 

 إلى من كانت دائما سند وعونا لي صديقتي العزيزة   

أهديكم هذه المذكرة راجية من الله عز وجل أن تكون ثمرة  
 عام نافع 

 دلال ثابت                                 



 

 إهــــــداء 
 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم به الصالحات 

والحمد لله الذي وفقني لإتمام عملي ومواصلة مشواري  
 الدراسي 

 أهدي ثمرة جهدي إلى من علمني حرفا في  

 هذه الدنيا......... 

ي وإلى أفراد أسرتي والى زوجي خليفي إلى أبي الغالي وأم
 جيلالي 

قرة عيني أولادي : ثامر، مصطفى، محمد عزوز، إلى 
 حمزة زياد.  

 الى كل طالب علم ومجاهد في سبيل الله

 مليكة عثمان                                 



 

الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أمدنا 
 بالقوة والإرادة لبلوغ هذه الدرجة من العلم.

ونتقدم بأخلص عبارات التقدير والعرفان والاحترام  
الدكتور: سي ناصر محمد حفظه الله. الذي  الى 

 قبل الاشراف على هذا العمل. 

كل أساتذة وعمال كلية الحقوق  ركما نشك
 والعلوم السياسية بالأغواط قسم الحقوق 

كما لا يفوتنا أن نشكر الأساتذة أعضاء اللجنة  
 المناقشة لقبولهم مناقشة مذكرتنا 

 شكرا جزيلا

 مليكة *دلال 
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الحقوق التي كفلتها المنظومة الدستورية والتشريعية الجزائرية،    تعد الملكية العقارية الخاصة من أرسخ
ولا ينتزع الا للمنفعة العامة    مضمون،على أن حق الملكية    2020من دستور    60اذ نصت المادة  
القانون،   مضمونة"اووفق  الخاصّة  عادل   .لملكيّة  وبتعويض  القانون،  إطار  في  إلّا  الملكية  تنزع  لا 

مضمون   .ومنصف الإرث  ويحمي  .حقّ  بها،  مُعترَف  الخيريّة  الجمعيّات  وأملاك  الوقفيّة  الأملاك 
المادة    في  1".القانون تخصيصها الملكية العامة بوصفها ملكاً للمجموعة    20حين خصّ  منه لتنظيم 

الوطنية، فجاء هذا التمييز الدستوري الصريح بين الملكية الخاصة والملكية العامة تأكيداً على الحماية  
 المتميزة التي يحظى بها حق الأفراد في التملك.

الملكية حق  أن  على  بنصه  الدستوري  التكريس  هذا  المدني  القانون  جسّد  التشريعي،  المستوى  وعلى 
التمتع والتصرف في الشيء تمتعاً وتصرفاً مطلقاً، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يقيد هذا الحق، 

رقم   العقاري  التوجيه  قانون  الخاصة   25-90فيما عزز  الملكية  إثبات  أن  على  بنصه  التكريس  هذا 
للأملاك العقارية والحقوق العينية يكون بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري. وبذلك أصبح حق 
الملكية العقارية الخاصة محاطاً بمنظومة قانونية متكاملة تستمد سندها من الدستور وتتفرع عنها أحكام  

 القانون المدني وقانون التوجيه العقاري.

غير أن تطبيق هذه المنظومة القانونية على أرض الواقع يكشف عن واقع عقاري مزدوج لا يستجيب  
لمتطلبات الإشهار العقاري الذي يُعد الأداة الحاسمة لتفعيل هذه الحماية. فقد قسّم المشرع، بموجب  

-76المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والمرسوم رقم  74-75الأمر رقم 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، الرقعة العقارية الوطنية إلى منطقتين متمايزتين: منطقة ممسوحة   63

خضعت فيها العقارات لعمليات المسح العام وأُدرجت في السجل العقاري، فأصبح القيد فيها هو السند  
الحاسم والقاطع للملكية، ومنطقة لا تزال خارج هذا النظام، توصف بـالمناطق غير الممسوحة، وهي  

 مناطق لم تبلغها بعد أشغال المسح العام، رغم مرور عقود على انطلاق هذه العملية. 

قرينة قاطعة يوفرها القيد  ا تثبت بفي المناطق الممسوحة لا يثير صعوبة تذكر، لكونه  واثبات الملكية
، فإن الوضع يختلف جذرياً في المناطق غير الممسوحة، حيث  )الدفتر العقاري( في السجل العقاري 

ينعدم هذا السند الحاسم، فيجد المالك نفسه أمام فراغ تنظيمي يطرح تساؤلات قانونية وعملية دقيقة  
 

ديسمبر  30الموافق  1442جمادي الأول عام   15المؤرخ في    442-20الدستور الجزائري، المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .2020ديسمبر  30، الصادر في 82، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 2020
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بشأن الطريق الذي يمكنه من خلاله إثبات حقه. وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً بفعل الموروث التاريخي  
للمنظومة العقارية الجزائرية، وما خلفه التعاقب التشريعي من فوضى في المعاملات العقارية، جعلت 

من إثبات الملكية في هذه المناطق بالذات مسألة بالغة الدقة، تستدعي بحثاً معمقاً في النصوص 
 القانونية والاجتهاد القضائي. 

تتجلى أهمية هذا الموضوع من ناحيتين متكاملتين. فمن الناحية النظرية، يستدعي البحث تحليلًا دقيقاً  
قانون   مع  المدني  القانون  أحكام  فيها  تتقاطع  التاريخية،  والمراحل  المصادر  متعددة  قانونية  لمنظومة 

 التوجيه العقاري والنصوص المستحدثة، وهو تقاطع يطرح إشكالياتلا تزال محل جدل فقهي وقضائي.

الناحية العملية، تكتسب الدراسة أهمية بالغة كون نسبة معتبرة من الرقعة العقارية الوطنية لا تزال    ومن
كثرة   وعلى  العقارية،  المعاملات  استقرار  على  مباشرة  ينعكس  ما  وهو  العيني،  الشهر  نظام  خارج 

 . المنازعات القضائية المتعلقة بإثبات الملكية

 

 أبرزها: الدراسة إلى بلوغ مجموعة من الأهداف،  نسعى من خلال هذه

 أهم وسائل اثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة وبيان حجيتها.  ةدراس -
 ق هذه الاليات القانونية لاهدافها.معرفة مدى تحقي  -
الوقوف على أسباب تعاقب المشرع على استحداث آليات قانونية مختلفة لمعالجة هذه  -

 الإشكالية، وبيان أسباب نجاح بعضها وإلغاء بعضها الآخر.
 تحليل المنازعات الناجمة عن تطبيق هذه الآليات وكيفية توزيع الاختصاص القضائي بشأنها.  -
الملكية   - تطهير  من  المنشودة  الغاية  بلوغ  في  الحالية  القانونية  المنظومة  نجاح  مدى  تقييم 

 العقارية الخاصة في هذه المناطق. 

هذا الموضوع تأخر عملية المسح العقاري وصعوبة الاثبات الملكية العقارية  تنا  ومن أسباب دراس
غير   المناطق  في  العرشية الالخاصة  الأراضي  في  مشاكل  ظهور  الى  أدى  مما   ممسوحة، 

مشاكل  و  عدة  تثار  وهنا  عرفية،  بسندات  المملوكة  الغرفة الأراضي  مستوى  على  سواء  وقضايا 
 العقارية أو حتى قضايا جزائية. 



 المقدمة 

 

 أ

  د تعد ، الموضوعلدراسة هذا  وعدم كفايته قصر الوقت البحث صعوبات عدة، أهمها  هتنا فيوقد واج
النصوص القانونية المتعاقبة والمتداخلة زمنياً، وتشتت الاجتهاد القضائي بين مصادر غير مجمّعة  

 بصورة منهجية، وشح الدراسات الفقهية المتخصصة حصراً في خصوصية هذه المناطق.

فيما يخص الدراسات السابقة تطرق اليها تحت نفس العنوان "اثبات الملكية العقارية في المناطق  
الحقوق،  ماسترفي  مذكرة   ، سوفاريمليكة  و  فاطمة  تسيمي  الطالبتين  اعداد  من  ممسوحة"  الغير 

ممسوحة ولهذا تعمدنا  الفي المناطق غير    الاثبات الملكية. حيث تم جمع وسائل  2022/2023
دراستنا   الاثبات    بيانبجانب  في  مدى  وسائل  على  في فعالي التركيز  العقارية    تها  الملكية  الاثبات 

 الخاصة في المناطق غير الممسوحة  وكيفية الطعن فيها أمام القضاء. 

هذا  تناولت جوانب من  التي  الجامعية  والرسائل  الأطروحات  الدراسة من عدد من  هذه  استفادت 
في   الخاصة  العقارية  الملكية  "إثبات  بعنوان  العمرية  بوقرة  الدكتورة  أطروحة  أبرزها  الموضوع، 

باتنة   )جامعة  الجزائري"  الدين  2015/2016،  1التشريع  عماد  رحايمية  الدكتور  وأطروحة   ،)
مولود   )جامعة  الجزائري"  التشريع  في  الخاصة  العقارية  الملكية  لإثبات  القانونية  "الوسائل  بعنوان 

(، إلى جانب مذكرات ماستر ومذكرات تخرج تناولت جوانب جزئية من  2014معمري، تيزي وزو،  
وقد تميزت هذه الدراسة عن سابقاتها بربطها المنهجي المباشر بين خصوصية المناطق    ،الموضوع

جانب بصفة   معالجة كل  بدل  المشرع،  اعتمدها  التي  المتعاقبة  القانونية  والحلول  الممسوحة  غير 
 مستقلة ومنعزلة عن سياقه التطبيقي. 

تنحصر حدود هذه الدراسة موضوعياً في إشكالية إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير  
 .الممسوحة دون التوسع في دراسة الأملاك الوطنية والأملاك الوقفية المستبعدة أصلًا من نطاقها

التالي:   الرئيسي  التساؤل  حول  البحث  هذا  إشكالية  القانونية  تتمحور  المنظومة  قدرة  مدى  ما 
إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة، وما   صعوبةالجزائرية على معالجة  

تطهير   من  المنشودة  الغاية  وبلوغ  التنظيمي  الفراغ  هذا  لتجاوز  المشرع  اعتمده  الذي  السبيل 
 الوضعية العقارية في هذه المناطق؟ 

 

 ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية، أبرزها: 
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وكيف   ما - الممسوحة،  غير  المناطق  في  العقار  وضعية  يحكم  الذي  القانوني  الأساس 
 ؟ تأخر المسح العقاري تتعامل المنظومة العقارية مع 

 

وما   ما - الفراغ،  الملكية في ظل هذا  المشرع للأفراد لإثبات حقهم في  التي وفرها  الآليات 
 درجة فعاليتها؟ 

ما أسباب تعاقب المشرع على استحداث آليات قانونية مختلفة لمعالجة هذه الإشكالية عبر   -
 مختلف المراحل التشريعية؟ 

ما طبيعة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذه الآليات، وكيف نظم المشرع التعامل  -
 معها؟ 

الدراسة  فينا  اعتمد  الاشكالية  هذه  على  النصوص    للإجابة  عرض  في  الوصفي  المنهج  على 
القانونية المنظمة للموضوع، وعلى المنهج التحليلي في مقاربة هذه النصوص والاجتهاد القضائي  
للمنظومة   التشريعي  التطور  تتبع  في  التاريخي  المنهج  وعلى  دلالاتها،  واستخلاص  بها  المتصل 

محدود   توظيف  جانب  إلى  فيها،  الفاصلة  الزمنية  والمحطات  الجزائرية  المقارن    للمنهجالعقارية 
 حيثما استدعت الحاجة ذلك. 

يتناول    حيث  إلى فصلين:  الدراسة  المعتمدة لإثبات    الفصل الأولتم تقسيم هذه  التقليدية  الوسائل 
الممسوحة. أما   المناطق غير  الخاصة في  العقارية  الثانيالملكية  القانونية    الفصل  فيتناول الآلية 

 المستحدثة لمعالجة أوجه القصور التي عرفتها هذه الوسائل، والمنازعات الناجمة عن تطبيقها. 
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 الفصل الأول: 

وسائل الاثبات التقليدية )السندات والوقائع المادية( 

 ية العقارية الخاصة  لإثبات الملك

 ممسوحة الغير في المناطق 
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الخاصة في   المادية( الملكية العقارية عوالوقائ الإثبات )السندات الأول: وسائل   الفصل  

 المناطق الغير ممسوحة 

الممسوحة  إثبات  يطرح غير  المناطق  الخاصةفي  العقارية    عملية و   قانونية  صعوبات   الملكية 
ن طريق القيد في  ــ ــــا عـــالملكية طابعا قاطع  ىيضفي عل  ي الذيغياب نظام الشهر العين، في ظلواضحة
بل خاضعة    تحديد المالك الحقيقي غير محسومة بشكل مسبق،و ما يجعل مسألة  ـــالعقاري. وه  السجل

. وفي هذا الاطار يجد  لتقدير القضاء استنادا الى معطيات يغلب عليها التداخل بين القانوني والواقعي
أنفسهم   المتمثلة  الافراد  التقليدية،  الاثبات  وسائل  على  حتمي  اعتماد شبه  بمختلف  أمام  السندات  في 

 . سها الحيازةقائع المادية وعلى رأ، الى جانب الو أنواعها
 

  لإثبات لدراسة السندات كوسيلةيخصص الأول  وعليه سيتم تناول هذا الفصل من خلال مبحثين  
الثاني الوقائع المادية   المبحث   في حين يعالج  ممسوحة،ة العقارية الخاصة في المناطق الغير  يالملك

 قانوني بالغ في هذا المجال. أثرذات وعلى وجه الخصوص الحيازة باعتبارها أداة واقعية 
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                                                                                                                                                                                                   العقارية الخاصة  الملكية  لإثباتالأول: الحجية القانونية للسندات المكتوبة   المبحث
 في المناطق غير الممسوحة  

، الملكيـــــة العقاريـــــة الخاصـــــة لإثبـــــات انونيـــــة المعتمـــــدة ة مـــــن أهـــــم الوســـــائل القــــــــــــتعـــــد الســـــندات المكتوب
خاصــــــة فــــــي المنــــــاطق الغيــــــر ممســــــوحة، وتكتســــــي هــــــذ  الســــــندات حجيــــــة قانونيــــــة متفاوتــــــة بحســــــب 

ــا  ــطبيعتهـــ ــاول فـــ ــا، ونتنـــ ــة تنظيمهـــ ــذا المبحـــــث ودرجـــ ــة ي هـــ ــندات القـــــوة الاثباتيـــ ــمية ) للســـ مطلببببب  الرســـ
مطلبببببب  )م نتنــــــاول القيمــــــة القانونيــــــة للعقــــــود العر يــــــة ــــــــــــــــث( باعتبارهــــــا أعلــــــى درجــــــات الحجيــــــة،  أول
 .الإثبات ( وما تثير  من إشكالات في ثاني

  
 الرسمية   للسندات القوة الاثباتية المطل  الأول: 

الخاصة  يالمناطق الغير ممسوحة، الملكية العقارية    إثبات من أهم الوسائل المعتمدة في    السندات تعتبر 
في الشكل    إفراغهالما تتميز به من قوة قانونية ناتجة عن  ،)فرع أول(ونتناول مفهوم السندات الرسمية

وما تمنحه من استقرار للمعاملات الرسمية، ثم  الإثباتوتنعكس هذ  الصفة على حجيتها في    الرسمي،
 .) فرع ثاني(حجيتها القانونية وحدودهاأنواعها و دراسة 

 
  الفرع الأول: مفهوم السندات الرسمية

المادة   في  الرسمية  السندات  الجزائري  المشرع  المدني    324عرف  القانون  توفر من  يجب  ولصحتها 
وشروطه وأنواعه  نتناول تعريف السند الرسمي    المنصوص عليها في القانون لذلك سوف  بعض الشروط

 . وحجيتها
تعريف  أولا الرسم _  قانونية    لإحكامالتي يقوم موظف عام مختص بتحريرها وفقا  وهي الأوراق:يالسند 

قرارات وال  كالأحكامئية ومنها الوثائق الرسمية القضا المدنية    لة حاالخاصة بالمقررة ومتنوعة منها الأوراق  
 إرادة الأطراف. أوراق الموثقين لأنها تتميز بتدخلها الإدارية والقوانين والمعاهدات ومن أهم

العقد الرسمي عقد يثبت  " بأن  من القانون المدني    324في نص المادة  المشرع الجزائري  وقد عرفها  
أو تلقا  من ذوي الشأن وذلك   يه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه  

 1انونية وفي حدود سلطته واختصاصه." الق للإشكالطبقا 

 
ــة  -1 ــة العقاريـــ ــن عبيـــــدة، "اثبــــــات الملكيـــ ــي، بـــ ــوق عبـــــد الحنـــ ــري"، طبعــــــة  والحقـــ ــريع الجزائـــ ــي التشـــ ــة العقــــــاري فـــ العينيـــ

 .68، ص 2004
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فحتى تثبت  الصفة الرسمية لمختلف  من التقنين التجاري الجزائري.    1/ 79هو ما أكدته أيضا المادة  و  
يتم  المحررات  اعدادها من طرف موظف عام، ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  ، يجب أن 

التصرف وصحته، واغفالها يؤدي عامة، فالرسمية المشترطة في المعاملات العقارية تعد ركنا لانعقاد  
هي ضرورية في كل عقد من شأنه نقل، تعديل، انشاء أو زوال حق الملكية الى بطلان مطلق ، ف
 1الحقوق العينية الأصلية والتبعية. وعلى كل ما يرد على 

الجزائري        المشرع  أكد  المادة  حيث  خلال  من  ذلك  الرسمية  توفر  قانون    29أيضا ضرورة  من 
التوجيه    25/ 90 جاءت المتضمن  الخاصة    العقاري،والتي  الملكية  تثبت   " العقارية   للأملاكفيها: 

 2"العقاري.عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار والحقوق العينية  

التشريع القديم والتي يمكن اعتمادها في اثبات الملكية العقارية يمكن  الرسمية في    من بين السندات   
 ذكر مايلي:

سندات الملكية المعدة من طرف  إدارة أملاك الدولة في عهد التشريع العقاري القديم: هذ  السندات  -1
والأعباء المثقلة  كا ية حولهوية الملاك، حصص الملاك المشتركين في الشيوع،    حات ي تعطي توض

 يستبعد اجراء تحريات إضا ية. ، لكن لم تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات هذا ما لا للعقارات 

العينية    حقوق الأو المعدلة للملكية العقارية أو    ة، المثبتالعقود الإدارية المنشئة، الناقلة، المصرحة -2
 العقارية المعدة من طرف رؤساء البلديات في السابق. 

العقود المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة لملكية عقارية أو لحقوق عينية عقارية معدة   -3
العقود ههذ   العقاري.من طرف الموثقين السابقين، كاتب ضبط الموثق، والخاضعة لإجراء الإشهار  

تحتوي على  المتضمنمهنة التوثيق،    1970/ 15/12المؤرخ في    70/91  الأمرقبل صدور    ةالمعد 
الأطراف   تخصهوية  دقيقة  يتعلق  معلومات  عندما  باستثناء  للعقارات  الكافي    الأمر وتعريف 

 بالتنازلات عن الحقوق في الشياع. 

 
السند الرسمي كألية لإثبات الملكية الخاصة في التشريع الجزائري، المجلة النقدية، كلية  صا ية،  اقلولي،ولد رابح  -1

 9-8 ، صالحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
سعاد، وارث وسام اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  نتوري  -2

، ص  2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون خاص،  -بجاية–في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة 
07 . 
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القضائية   -4 الحقوق   المنشئة، القرارات  أو  العقارية  للملكية  المعدلة  أو  المثبتة  المصرحة،  الناقلة، 
المقضي  يه. يجدر الإشارة    الشيءالعينية العقارية الصادرة عن قضاة الهيئة القضائية والحائز قوة  

 إلاإذا   أصبح نهائيا ولا يكون نهائيا  إلاإذابأن أي قرار قضائي لا يكتسب قوة الشيء المقضي  يه  
 1استوفى كل طرق الطعن بعد تبليغه للأطراف.  

في المناطق الغير  الملكية العقارية الخاصة    لإثبات الشروط الواجب توفرها في السند الرسمي  _  ثانيا
 ممسوحة

 حيث تتمثل في: المشرع الجزائري شروطا خاصة للسند الرسمي في اثبات الملكية العقارية،  اشترط

المادة  :  الشرط الشخصي_  1 التقنيين   324تشترط  الرسمي من    من  السند  الجزائري، اصدار  المدني 
هذ    مكلف بخدمة عامة، ولقد أوكل المشرع الجزائري طرف موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص  

 .من دراية بالشؤون القانونية في هذا المجالدون غيرهم، لما لهم المهمة الى فئة معينة من الأشخاص 

 2المدة التجريبية،   الموظف العمومي تثبت لكل مستخدم، يثبت في منصب عمله بعد انتهاء من فصفة   
  3. 231-90من مرسوم التنفيذي رقم  22طبقا للمادة كما تثبت هذ  الصفة لكتاب الضبط، 

فهي تثبت لكل شخص حامل لأختام الدولة وله صلاحية اعداد مختلف أما صفة الضابط العمومي،  
الرسمية   الصفة  بذلك  تكتسب  القضائي المحررات حيث  الموثق  4كالمحضر  في  5و   ،..... المترجم  و 

الذين يمارسون مهن حرة بحسب الأصل يتم تعيينهم من  حين يعتبر مكلف بخدمة العامة الأشخاص  
 6السلطة العمومية ، يباشرون مهامهم وفقاللشروط المحددة في التنظيم الذي ينتمون اليه. 

 
المتعلقة بسير عمليات مسح الاراضي والترقيم العقاري، الصادرة عن    1998ماي  24المؤرخة في    16التعليمة رقم   -1

 . 17، ص 1998المديرية العامة للأملاك الوطنية، سنة –وزارة المالية. 
المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارة والمؤسسة   23/07/1985المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  05المادة   -2

 . 24/27/1985الصادر في   13العمومية، ج ر عدد  
المتضمن  القانون الاساسي لموظفي كتاب الضبط   07/1990/ 30المؤرخ في   231-90من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة -3

 للجهات القضائية ، المعدل و المتمم. 
، الصادر في  02المتضمن تنظيم مهنة المحضر، ج ر عدد  1991/ 07/ 12المؤرخ في    03-91من القانون رقم   05المادة  -4

 . 21، ص  09/01/1991
الصادر في   47، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج ر عدد 20/02/2006المؤرخ في  02-06من القانون رقم  23المادة  - 5

08/06/2006   . 
أرحمون نورة ، اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و القضاء الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع قانون المسؤولية   -6

 . 21، ص 2012المهنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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بالعقار  الشرط-2 ال:  الخاص  الرسمية  السندات  في  يتوفر  أن  العقارية   لإثبات معدة  يشترط  الملكية 
بغية   للجهالة  منا يا  دقيقا،  تعيينا  كتعيينه  بالعقار  المتعلقة  الشروط  التأشيرات  بعض  مختلف  إعطاء 

 حجية قانونية مطلقة. المقيدة ضمن السجل العقاري 

المعي  العقار  موقع  باختلاف  تختلف  العقارات  تعيين  عناصر  أن  ومساحته  غير  وموقعه  ونوعه  ن 
 ومعالمه الحدودية.

 63.1-76من المرسوم رقم  71غاية المادة   الى 66و  27و   21المواد هما حددتوهو 

  وينتج عن عدم ذكر البيانات المتعلقة بالعقار في السندات الرسمية المثبتة للحق العيني عند ايداعها 
ببطلانها  للإشهار الدفع  وكذا  اثبات حق    الرفض  في  استبعادها رغم رسميتها  بالتالي  وعدم صحتها، 

 2الملكية العقارية. 
 

 وحجيتها  العقارية الخاصة أنواع السندات الرسمية المثبتة للملكيةالثاني: الفرع 

التوثيقية:   -أولا التوثيقنقصد  السندات  و بمصطلح  بقوة  كون وائتمانحكمه  التثبيت  بذلك  وسميت   .  
وهذا بتحرير   توثيق اتفاقات الافراد على اختلاف أنواعها.  الموثق وبالدرجة الأولى هو من يسهر على  

بغرض امة بين الافراد فقام بتطوير الأنظمة التوثيقية  تلك السندات، ولهذا نظم المشرع المعاملات الع
 مراقبة حركات الأموال في المجتمع . 

القانون رقم   الثالثة من  المادة  تنظيم مهنة    2006/ 02/ 20المؤرخ في    06/02طبقا لنص  المتضمن 
تم لديه أو تلقا     االأشخاص، مضابط عمومي يتولى تحرير العقود في شكلها الرسمي  يما بين  التوثيق  

عليه المادة    ت ما نصواختصاصه وهذا  من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته  
 الجزائري. من القانون المدني  334

المحررات  تلك  الموثق  وهي  يقوم  للأشكال  بتحريرها    التي  طبقا  عمومي  ضابط  والترتيبات  بصفته 
 3يها قانونا، ويتم توقيعها من طرفه و المتعاقدين والشهود اذا حضروا. المنصوص عل

 
، صادر في  30، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد  1976/ 03/ 25، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  -1

 ، معدل ومتمم.13/04/1976
 .  25أورحمون نورة، مرجع سابق، ص -2
عماري فتيحة، اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس  -3

 . 16-15ص  2019/2020مستغانم، 
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ل للملكية العقارية بمراحل معينة، بدءا بعملية توثيق العقد أمام الموثق، ثم تسجيله  يمر السند الناق      
ويرتب آثار   أملاك الدولة وأخيرا شهر  في البطاقات العقارية. وبالتوثيق يصبح العقد رسميا  لدى مفتشية  

التوثيقية مكرسة لتوافق ارادات مختلفة كعقد . فقد تكون هذ  السندات  1العيني المتمثل في نقل الملكية  
بنقل الملكية الى المشتري وبتسليم المبيع    تترتب أحكامه بمجرد توثيقه ، فيلتزمبموجبه البائع  البيع الذي

والعيوب الخنية. وتكون في شكل تصرفات صادرة عن إرادة منفردة وكذا ضمان التعرض والاستحقاق  
وصى له لمال معين منقولا أو عقار بعد وفاة التي تهدف الى تمليك شخص معين يدعى الم كالوصية  

خصها المشرع الجزائري  الموصي. تعتبر الوصية من السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة، فقد  
 2. 201الى184وذلك من المواد بنصوص قانونية في قانون الاسرة 

 التوثيقي  السند حجية -1

وكان المظهر ج  من ق م    324المحددة في نص المادة سند التوثيقي على الشروط القانونية  توفر ال  إذا
ة صدور هذا السند المادية، وقرينسلامتهقرينةالرسمية، قامت  الخارجي للسند يدل بوضوحعلى شكلية  

والمترجم   والشهود  الشأن،  وأصحاب  الموثق  وهم  عليه،  وقعوا  يعد   إذاممن  فهو  ذلك،  الامر  اقتضي 
 حتى يطعن  يه بالتزوير.   حجة بنفسه

ا محررها في حدود الناس، لما دونه فيها من أمور قام به تعتبر السندات التوثيقية حجة على كافة    
تزويرها   يتبين  ملم  حضور ،  في  الشأن  ذوي  من  وقعت  أو  واختصاصه،  المقرر  مهامه  بالطرق 

السليم يشمل3قانونا.  التوثيقي  السند  توفرها،    ولهذا فان  الواجب  الشروط  حجة  يما    عتبريعلى جميع 
 5مكرر    324تزوير ، وهذا ما تبين من خلال نص المادة    الا اذا ثبت ببن المتعاقدين وبالنسبة للغير  

" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزوير ، ويعتبر نافذ في كامل  ق م ج والتي تنص:  
 التراب الوطني" 

أثرها   الرسمية لا تحدث  الورقة  بها  تتمتع  التي  القرينة  اتسمت  وهذ   اذا  الصحة  الا  بحالة ظاهرة من 
تكون مشتملة على حشو أو  والمشروعية، فاذا ظهر على شكلها أنه مشوبة بعيب ظاهر للعيان كأن  

 
 .  12، ص المرجع السابقاقلولي رابح ولد الصا ية،    -1
 . 42أرحمون نورة، المرجع السابق، ص  -2
زيتوني عمر، حجية العقد الرسمي ، مقال منشور بمجلة الموثق، دورية داخلية متخصصة، العدد العاشر،   -3

 40ص  2000ماي
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من النزاع اذا   دهاستبعوبدون أن يطعن فيها بالتزوير مسبقا أن تمحو أو تشطيب فان من حق المحكمة 
المستند   على  يتوقف  لا  الدعوى  في  الفصل  أن  للقاضي  الأساس  تراءى  هذا  وعلا  تزوير   المدعى 

 وحجة السندات الرسمية بالنسبة للغير.سندرسحجية السندات الرسمية  يما بين الطرفين 

السندات   حجية  الطرفين  التوثيقيةأ/  بين  ق م ج: " يعتبر العقد    6مكرر    324المادة    تنص :  فيما 
 حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقد وورثتهم وذوي الشأن.

الاحتجاج بتوجيه الاتهام، يوقف تنفيذ العقد محل    غير أنه في حالة شكوى بسبب التزوير في الأصل
 ."للمحاكم حسب الظروف، إيقاف التنفيذ العقد مؤقتا وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن

 يعبر لم    لوو الرسمي حجة بين الأطراف حتى  يعتبر العقد    ق م ج:"  7مكرر    324كما تنص المادة  
 لذلك علاقة مباشر مع الاجراء. شريطة أن يكون  يانات على سبيل الإشارة، ب  يه الا ب

 كبداية للثبوت ".  بالإجراء لها صلة  ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست 

الخلف العام حجة على الأطراف وورثتهم وخلفهم ويشمل    ويستفاد من نص المادتين أن السند الرسمي
متى كان السند في مظهر   نامن قرينة الرسمية التي توحي بالثقة والائتم  تمدةالحجية مس وهذ     والخاص 

أو يثبت ما يخالفه.فالخصم الذي يتمسك بسند الرسمي لا يوحي بصحته وسلامته الى أن يثبت تزوير   
سليما. ويحمل الختم الرسمي للدولة وتوقيع ضابط العمومي الذي صحته طالما كان مظهر   بإثبات يلزم 

فهناك نوعان  غير أنه البيانات الواردة في السند الرسمي ليست على مستوى واحد من الأهمية  حرر .  
 من البيانات التي يتضمنها السند الرسمي:

للسند   -1 فيها  يكون  بالتزوير:  التوثيقيبيانات  فيه  يطعن  حتى  التي    البيانات   وتشمل كل  حجيته 
وظيفته  وتحت نظر ، أما ما دونه بحكم  دونها الضابط العمومي  يما وقع من ذوي الشأن بمحضر   

 ومهامه وتتمثل  يما يلي:  

حضور الأطراف والشهود والتأكد من هوية وشخصية المتعاقدين اما بالوثائق الرسمية أو بشهادة  -
 وليتهما. شاهدين تحت مسؤ 

أما    الظاهرة كالجنون والعتهمن عوارض الاهلية  التأكد من أهلية المتعاقدين ببلوغ سن الرشد والخلو   -
 في تأكد منها بواسطة شاهدين. العوارض الخنية 

الطرفين   - من  تدوين مضمون تصريح  بها  والعلم  للعقد  الخاصة  والشروط  والقبول  بالإيجاب  أمامه 
 قبل الأطراف. 
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 كان واجب الدفع بمعاينة وبين يدي الضابط العمومي. دفع وقبض الثمن اذا -

 تاريخ السند وتوقيعه من قبل الأطراف والشهود بمحضر الضابط العمومي.  -

 الإشارة الى تلاوة السند على الأطراف.  -

 ولقبه وصفته ومحل اقامته المهنية. صدور السند من الضابط العمومي ببيان اسمه  -

ولا يقبل من الخصم الذي يدعي خلافها أية  فمثل هذ  البيانات لا تكون قابلة للطعن فيها الا بالتزوير  
 بالسند الرسمي.وسيلة أخرى لدحض ما ورد  

العكس -2 يثبت  حتى  الحجية  لها  تكون  مي في  في كل ما أثبته الضابط العمو : وتتمثل  بيانات 
فلا   الأطراف،بناءا على لسان  السند الرسمي باعتبار  وارد على لسان الأطراف أو الشهود أو ما دونه

يجوز اثبات عكسها بوسائل الاثبات المقررة قانونا، مع  تصل حجيته الى حد الطعن بالتزوير وانما  
أنه لايجوز اثبات خلاف ما ورد بسند مكتوب الا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة تعزز  البينة  التذكير  

 أو القرائن ومن امثلة هذ  البيانات: 
في غير الحالات التصريح بمبلغ ثمن المتفق عليه وإقرار البائع باستلامه خارج مكتب الموثق   -

 التي يتم  يه الدفع بين يدي الموثق لزوما.

 بأنه قد عاين المبيع وقبوله به على الحالة التي هو عليها. تصريح المشتري  -

 ليسو في حالة حجر ولا افلاس ولا تسوية قضائية ولا توقف عن الدفع.  بأنهمتصريح الأطراف  -

 تصريح الأطراف بمهنهم، ومحا اقامتهم.  -

 تعيين المبيع وأصل الملكية، الذي يستنتج من سندات أصل الملكية السابقة. -

بناءا على تصريح طالب الفريضة   - تعيين الورثة الشرعيين في عقد الفريضة الذي يدونهم الموثق 
 وشهادة الشاهدين. 

 الاخفاء أو التخنيض من مبلغ الثمن المصرح به.  -

العكس ولا    بإثبات تكون قابلة لدحضه  ، التي يمكن أن ترد في سند رسمي  فكل هذ  البيانات وما يمثلها 
يد  العمومي  الضابط  أن  حيث  بالتزوير،  فيها  للطعن  قابلة  على  و تكون  بناء  بالسند  تصريحات نها 

وبالتال العمومي    يالأطراف  الضابط  يكون  ولا  مسؤوليتهم  حيث  تكون  من  فقط  مسؤولا  السند  محرر 
الرسمي. بالسند  دون  لما  التصريحات  صحة  مطابقة  مدى  ما  تحتمل    التصريحات؟مضمون  لكن  قد 
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  تقبل اثبات العكس لأن الموثق لم يكتب الا ما وبالتالي  الصدق أو الكذب من الأطراف  التصريحات  
 كانوا أم كاذبين. أقر  الأطراف صادقين 

وهي واردة على سبيل الإشارة    من البيانات التي يمكن أن يتضمنها السند الرسميولكن هناك نوع ثالث  
أنها لا تشكل عنصر أساسيا في العقد مثل: من القانون المدني أي    7مكرر  324كما عرفتها المادة  

والشهود   الأطراف  مهنة  وعقود ذكر  الزواج  عقود  في  مطلقة  أو  عازبة  أو  متزوجة  المرأة  أن  وذكر 
الشخصية البيانات  الأحوال  النوع من  هذا  فان  متعلقة ،  كانت  اذا  العكس  يثبت  له حجية حتي  تكون 

 تكن متعلقة بموضوع العقد فلا تعد الا كبداية ثبوت بالكتابة. مباشرة بموضوع العقد أما اذا لم 

للغير  السندات  ب/ حجية بالنسبة  من القانون المدني بصيغة    5مكرر  324وردت المادة  :  التوثيقية 
حجة على    التوثيقيالعقد الرسمي، ومن هذ  المادة نستخلص أن السند    مطلقة في نصها على حجية

الأطراف   على  مايسري  الغير  على  ويسري  فقط  وخلفهم  العقد  أطراف  على  وليس  يتعلق  كافة   يما 
السند   في التوثيقي  بحجية  الواردة  البيانات  وحتى  بالتزوير  للطعن  القابلة  بالبيانات  يتعلق  سواء  يما 

السند على سبيل الإشارة فاذا ادعى الغير أن التصرف المدون في الورقة الرسمية ليس بيعا كما تدل  
ك بالوسائل المختلفة أما اذا أنكر حصول العقد أمام أن يثبت ذل  بإمكانهعليه وانما هو هبة مستترة فان  

 1الموظف فليس أمامه الا طريق الطعن بالتزوير. 

بعقار واقع في منطقة غير  يتعلق محله  التوثيقي حين  السند  بالغة الأهمية لحجية  وتبرز خصوصية 
المادة    ممسوحة. شروط  توفر  بمجرد  قائمة  أطرافه  بين  التوثيقي  السند  حجية  كانت  من    324فاذا 

مواجهة   في  الحجية  هذ   نفاذ  فان  العقار،  موقع  عن  النظر  بصرف  المدني  من  القانون  يبقى  الغير 
ا وجود قاعدة مسحية تحدد  بدورهمرهونا باستكمال إجراءات الشهر العقاري التي تستلزم  الناحية العملية  

 العقار برقم قطعته وموقعه ضمن السجل العقاري. 

ينعدم هذا   كثيرا  الإطار وحيث  العقاري  المحاف،  فان  الممسوحة،  المناطق غير  يتعذر  المرجعي في  ما 
السند   إيداع  قبول  البديلة    ألتوثيقيعليه  الأوضاع  وفق  للعقار  الدقيق  التعيين  شرط  يستوف  مالم 

  -عند الإخلال به   –، وهو ما يؤدي  76-63من المرسوم رقم    71الى    66عليها بالمواد  المنصوص  
أثر  سميته الشكلية الكاملة. وبذلك يظل السند التوثيقي سندا ذا  الى رفض الإيداع والدفع ببطلانه رغم ر 

استمرار   يفسر  ما  وهو  الشهر،  عملية  تستوف  لم  طالما  الكافة  مواجهة  في  هذ  منقوص  في  اللجوء 
 

العلوي نزيهة، وسائل الاثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون خاص،   -1
   25،26،27،28، ص  2018/2019المركز الجامعي مغنية، قسم الحقوق، 
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من    الذي سيتناوله المبحث الثاني  الأمرالمناطق الى آليات اثباتية تكميلية كالحيازة وما يتفرع عنها،  
 هذا الفصل.

 : السندات الإدارية -ثانيا

الإدارية  تعريفأ/   تكو   د يقص  :السندات  التي  السندات  العقارية،  للملكية  المثبتة  الإدارية  ن  بالسندات 
ما تنصب    اللشهر. وغالب  المحررات طرفا فيها، وبشرط خضوع هذ     ةالدولة أو احدى هيئاتها العمومي

البلدية أو   لها كقيام  التابعة  الهيئات  الدولة أو احدى  التي تمتلكها  العقارات  تلك  العقود الإدارية على 
بالبيع أو  بالتصرف بالبيع لفائدة الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو قيام مديرية أملاك الدولة  الولاية  

 1او بإصدار بعض القراراتوالتي تكون سند للملكية واثباتها.التنازل، 

اثبات   مجال  في  الإداري  بالعقد  الإدارة  ويقصد  تحررها  التي  الوثائق  تلك  الخاصة،  العقارية  الملكية 
التصرف   بمناسبة  ما  العمومية  كثيرا  لأنه  للملكية  ناقلة  تكون  والتي  ملكيتها  مع  في  المحاكم  تتعامل 

كذلك ليست  أنها  حين  في  ملكية  سندات  أنها  على  الإدارية  القرارات  مثل  بعض  التخصيص،  عقد  ، 
حتى محضر تعيين قطعة أرض مداولة الشعبي البلدي، قرار الوالي، عقد الامتياز وفي بعض الأحيان  

 لانجاز مشروع أعتبر تصرف ناقل للملكية. 

والعقود       القرارات  هذ   كل  الواقع  بإمكانها  وفي  كان  وان  ملكية،  سندات  اثبات  ليست  تشكل  أن 
يجب أن  تفرغ في شكل    تكون كذلكول  لتعامل صحيح تم بين الإدارة والمستفيد لكنها لا تنقل الملكية،

ناقل   المحلية  في شكل رسمي  والجماعات  الدولة  موثق  بصفته  الدولة  أملاك  مدير  يحرر   أو  للملكية 
 2الموثق اذا اختارت الإدارة اللجوء اليه، كما هو الحال بالنسبة للوكالات العقارية.

أهم   الخاصة،    المحررات ومن  العقارية  الملكية  اثبات  دليل  تشكل  التي  التي الإدارية  الإدارية  العقود 
ستفيد من العقار المراد اكتسابه.عقود التبادل  متعتبر اتفاق يبرم بين ممثل الإدارة بصفته موثق الدولة وال

-90من قانون    02-95بحيث يتم التبادل الأملاك العقارية بين الدولة والخواص حسب نص المادة  
من  إدارة أملاك اتباع سلسلة من الإجراءات يحرر العقد الاداري    عد ، وبالوطنية  بالأملاكالمتعلق    30

ومن  طرفا نيابة عن وزير المالية.الدولة موقعا من والي أو عقد توثيقي يكون  يه مدير أملاك الدولة  
 هذ  العقود:  

 
مريم حضري، السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج ماستر، جامعة الشهيد  -1

 .29-28، ص 2016/2017حمه لخضر، الوادي، قسم الحقوق، 
 53العلوي نزيهة، المرجع السابق، ص -2
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التنازل  /1 تابعة    :عقود  ملكية عقارية  يقبثمن  الدولة  الخاصة    لأملاكفهو تحويل  قيمتها    للا  عن 
رقم  التجارية   للقانون  في    01-81طبقا  الأملاك  1981/ 07/02المؤرخ  عن  التنازل  المتضمن   ،
أضرار  العقارية   عليها  ترتبت  العقود  هذ   لكن  المهني.  أو  السكني  الاستعمال  بالخزينة  ذا  معتبرة 

الأخيرة   هذ   وفقدت  بأثمان زهيدة  تمت  التنازل  عملية  لكون  المشرع العمومية  قام  لذا  دائمة،  مداخيل 
ا هذا  المادة  بإلغاء  بموجب  القانو   40لقانون  رقم  من  في    06-2000ن    23/ 12/ 2000المؤرخ 

 .2001لسنة قانون المالية المتضمن 

زة  ، المتعلق بحيا 13/08/1983مؤرخ في  ال  18-83في ظل القانون رقم  المبرم    عقد الاستصلاح  /2
ح  . ان الاستصلا 1983/ 12/ 10لمؤرخ   724-83ي له رقم  الملكية العقارية الفلاحية والمرسوم التطبيق 

 أخذت به عدة التشريعات من بينها المشرع الجزائري الذي عرفه  كسبب من أسباب اكتساب الملكية، 

لل قانون    8مادة  طبقا  " كل  18/83من  للفلاحة    بأنه:  قابلة  الأراضي  شأنه جعل  صالحة  عمل من 
 1للاستغلال".

العقاريةب/   للملكية  المثبت  السند الإداري  السند الإداري  :شروط  للملكية يجب أن  حتى يصبح  مثبت 
الشروط واجب  الشروط المتعلقة بصفة محرر العقد،  و ،ريتوفر على شروط معينة  اما بالعقد او بالعقا

 توفرها في الوثائق ، شروط التي يجب ان تتوفر في المستفيد. 

القانون المدني الجزائري  من    324نستخلص من خلال نص المادة    :محرر  المتعلقة بصفةشروط   -1
، وهو  عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  ضابط،  حرر  موظف  إذارسميا الا  أنه لا يعتبر العقد  

 من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر.

أهلية   لهم  الذين  الأشخاص  تحديد  العقارية  يتم  الملكية  نقل  المتضمنة  التصرفات  ابرام  في  قانونية 
 :طرف نالعقد متحرير   الخاص فيتمحسب الصنف الملك العقاري الوطني الوطنية الخاصة  للأملاك

الدولة1/ الخاصة بالعقارات المملوكة للدولة، اذ يتمتع  يتولى هذا المسؤول تحرير العقود  :  مدير أملاك 
المتعلقة بنقل هذ  العقارات أو التنازل عنها للغير.وذلك وفقا بصلاحية ابرام جميع التصرفات القانونية  

، حيث يفرغ في قالب رسمي الذي يتم تحرير   90/30من قانون الأملاك الوطنية    2مكرر  91للمادة  
 طرف الوالي عن طريق مديرية أملاك الدولة الولائية ليخضع بعدها لعملية الشهر العقاري.من 

 
شيخ الشريف، الوسائل اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق، جامعة عبد   -1

 . 20-19، ص 2021/2022الحميد بن باديس مستغانم، 
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البلدي  2/ الشعبي  المجلس  يعتبر الشخص المكلف بالخدمة العامة، ورئيسا للهيئة التنفيذية  :  رئيس 
الأملاك   قانون  بصدور  البلدية.  مستوي  لمفهوم   25/ 90الوطنية  على  جديد  مزدوج  نظام  استحدث 

 الخاصة.   والأملاك الوطنية، يتمثل في أملاك الوطنية العمومية الأملاك

العقاري   التوجيه  قانون  في    25-90قام  العقارية    1990نوفمبر    18المؤرخ  المعاملات  من  بتحرير 
وكالات محلية لتسيير والتنظيم العقاري القيود التي وضعتها النصوص التشريعية، حيث قام باستحداث  

التنفيذي   المرسوم  بواسطة  تقييد رؤساء   1990ديسمبر  22المؤرخ في    405-90الحضري  تم  حيث 
التصرفات الناقلة للملكية العقارية ، وأصبحت الوكالات هي المكلفة المجالس الشعبية البلدية في ابرام  
بناءا على نص المادة التوجيه العقاري،    25-90من قانون    73بهذا الدور  وهي مؤسسات  المتضمن 

 عمومية يرأسها المجلس الشعبي البلدي.

أصبحت تدعي بالوكالة    05/11/2003المؤرخ في    408-03وبعد التعديل بموجب المرسوم التنفيذي  
بناءا على اقتراح الوالي .1الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين ينشئها المجلس الشعبي الولائي 

يتم تعيين مدير الوكالة العقارية الولائية التي   بالداخلية والجماعات المحلي  وبقرار من الوزير المكلف 
يتم تحريرها من   للملكية والتي  الناقلة  العقود  للبلديات وابرام  الخاصة  الوطنية  بتسيير الأملاك  تختص 

 قبل الموثق.

  يه ثلاث عناصر جوهرية: ولكي يكون المحرر مؤهلا تأهيلا كاملا، يجب أن تتوفر 

شخصية مباشرة  الاهلية الكاملة وقت تحرير العقد: فلا يجوز له ابرام عقد تربطه به مصلحة   -
 أو غير مباشرة. 

المحددة قانونا، فكل تصرف يقع  الاختصاص الموضوعي الذي يلزمه بعدم تجاوز حدود مهامه -
 خارج نطاق اختصاصه يعد باطلا. 

الدائرة  الجغرا ية المحددة له، فاختصاص  : ويعني التزام المحرر بحدود  الاختصاص الإقليمي -
لا يتجاوز  الدولة لا يتعدى حدود الولاية، كما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي  مدير أملاك  

 . اختصاصه إقليم البلدية التي يرأسها

 
المتعلق بإنشاء وكالات محلية للتسيير والتنظيم  1990ديسمبر   22المؤرخ في  405-90المرسوم التنفيذي  -1

، الجريدة الرسمية،  2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03العقاريين والحضريين، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 
 . 2003نوفمبر  09، المؤرخة في  68العدد 
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الوثائق:   -2 بمضمون  المتعلقة  محرري العقود العقارية   إلزامحرص المشرع الجزائري على  الشروط 
وذلك ضمانا لسلامة عملية الشهر العقاري  بيانات دقيقة وشاملة في وثائق السند الإداري،    بإدراج

 وصحة انتقال الملكية. 
المادة    البيانات  - أوجبت  الأطراف:  بتعيين  التنفيذي    65المتعلقة  المرسوم  ضرورة    63-76من 

:  انات بالنسبة للأشخاص الطبيعيينالتحقق من هوية أطراف العقد بصفة دقيقة، وتشمل هذ  البي
. أما  والموطن، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة، واسم الزوجة عند الاقتضاءالاسم الكامل واللقب،  

ورقم تسجيلهم.  وشكلهم القانوني    ومقرهمالأشخاص المعنيون  يستلزم القانون الإشارة الى تسميتهم  
الأطراف   القانون التصديق على هوية، بل يستلزم  يانات ولا يقتصر الامر على مجرد ذكر هذ  الب

الطبيعيين، أو الوثائق  من خلال وثائق رسمية كشهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية للأشخاص  
 بالنسبة للأشخاص المعنويين. الإدارية المعتمدة 

العقار:   - بتعيين  المتعلقة  الامر  البيانات  بموجب  الجزائري  المشرع  دقيقا    74-75اشترط  تعيينا 
 للعقار نا يا للجهالة، وتتباين هذ  البيانات بحسب طبيعة العقار:

السجل   - بيانات  وفق  الإداري  وموقعها  المسحية  القطعة  رقم  الى  الإحالة  يكفي  الممسوح:  العقار 
 العقاري.

بصورة   - ومحتويتها  الجغرافي  وموقعها  الأرض  نوع  بيان  يستوجب  الريفي:  الممسوح  غير  العقار 
 وا ية.

 . هتحاالعقار غير الممسوح الحضري: يتطلب ذكر اسم البلدية والشارع وطبيعة البناء ورقمه ومس -

كل شريك  جدول وصفي تفصيلي يحدد حصة    بإعداد   العقار ذو الملكية المشتركة: يلتزم المحرر -
 مع بيان رقم الطابق والدرج والمساحة. متناهية،بدقة 

تقتصر شروط صحة السند الإداري على الجانب الشكلي المتعلق  لاالشروط المتعلقة بالمستفيد:   -3
شروطا   لتشمل  امتدت  بل  والوثائق،  هذ   بالمحرر  وأبرز  ذاته،  المستفيد  في شخص  موضوعية 

 الشروط: 
 شرط الجنسية الجزائرية   -

 شرط عدم معادات الثورة التحريرية   -

 شرط عدم الاستفادة المسبقة  -
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 ة الالتزامات التعاقدية  يشرط تأد -

 شرط الحيازة الفعلية -

الشروط الو  من  متكاملة  بمنظومة  العقارية  للملكية  المثبت  الإداري  السند  أحاط  المشرع  أن  خلاصة 
الشكلية والموضوعية ، تهدف في مجملها الى تحقيق الامن القانوني في المعاملات العقارية وصون 

 1حقوق الملكية الخاصة من كل نزاع أو تلاعب.

السندات  1/ منظومة    :الإدارية حجية  في  بارزة  مكانة  الإدارية  السندات  لما تحتل  العقاري  الاثبات 
حيث  خصائص، فهي تصدر عن جهات إدارية رسمية تمثل الدولة في تصرفاتها العقارية، تتمتع به من

لا تكتسب حجيتها كاملة في مواجهة الغير الا بعد استيفاء إجراءات الشهر العقاري المنصوص عليها  
من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يتم نقل الملكية العقارية وسائر  793قانونا، وهو ماأكدته المادة 

الحقوق العينية بين الأطراف وفي مواجهة الغير الا بعد إتمام إجراءات الشهر العقاري. ومن ثمة فان  
السند الإداري قبل شهر  لا يعد حجة على الغير مهما بلغت قوته الثبوتية في مواجهة أطرافه، اذ يظل  

 الشهر هو الاجراء المكسب للحجية الكاملة في مواجهة الكافة.

حجية من  السندات  هذ   به  تتمتع  ما  المقابل  هذ   في  نطاق  من  تحد  التي  القيود  من  جملة  هناك   ،
ترقى   لا  الموضوعية  الناحية  فمن  ومداولاتها  الحجية.  البلدية  الشعبية  المجالس  اجتماعات  محاضر 

إدارية   اثباتها، وان صدرت عن سلطات  أو  العقارية  الملكية  نقل  الى مستوى  الدوائر  وقرارات رؤساء 
هذا الأثر الناقل للملكية، ومن الناحية    بأحداث رسمية، لان عملية الشهر العقاري وحدها مخولة قانونا  

الشكلية يترتب البطلان المطلق على كل سند اداري اختل  يه شرط من شروط صحتهالشكلية المقررة  
اما من الناحية الإجرائية فيبقى السند الإداري قبل شهر    كليا.مما يسقط عنه الحجية ويعدمها    قانونا،

قاصرا عن انتاج اثر  القانونية الكاملة في مواجهة الغير، وان ظل حجة بين طر يه في نطاق العلاقة 
 . أفرزتهالتعاقدية التي 

إضا يا  تطرح اشكالا    السند التوثيقي، فان حجية السند الإداري في المناطق غير الممسوحةوعلى غرار  
، والتي تشترط  76-63من المرسوم رقم    88المادة  يتصل بقاعدة الأثر الإضافي للشهر التي اقرتها  

وبما أن    لقبول إيداع أي سند ناقل للملكية وجود شهر مسبق أو مقارن يثبت حق المتصرف السابق.

 
أوبري فاطمة برنية ، العروسي مريم، السندات الادارية المثبتة للملكية العقارية الخاصة، مذكرة تخرج لنيل الماستر  - 1

  -26، ص    2022/2023تخصص القانون العقاري ، جامعة الشهيد حمه لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
33 
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المشهرة تعود غالبية العقارات في المناطق غير ممسوحة لا تتوفر على سلسلة متصلة من السندات  
البيانات   وفق  العقار  وتعيين  تحرير   استوفى شروط  وان  الإداري  السند  الملكية،فان  البديلة  إلى أصل 

المادة   في  عليها  العقار    65المنصوص  طبيعة  بحسب  المرسوم  نفس  يبقى  من  أو حضري(  )ريفي 
المدني، الى أن  من القانون    793عاجزا عمليا عن بلوغ الحجية الكاملة المنصوص عليها في المادة  

العقاري الذي يقوم أصلا بوظيفة تطهير هذ  السلسلة يستكمل هذا النقص عبر اليات أخرى كالتحقيق  
 المفقودة من السندات.

الخاصة:  لإثبات  القضائية  الأحكام  -ثالثا العقارية  الحكم  الملكية  ادراج  الى  بداية  الإشارة  تجدر 
أنواع   الرسمية  القضائي ضمن  لما تقضي    المثبتةالسندات  تبعا  العقارية،  المادة  للملكية  من    324به 

  الأخيران السند الإداري. فهذان  القانون المدني، لايعني تطابق طبيعته القانونية مع السند التوثيقي أو  
يتولد بهما السند من تدخل موظف عام أو ضابط عمومي يحرر تصرف الأطراف ويثبت ماتم لديه أو  
استيفاء   بعد  قائم،  نزاع  في  الفاصلة  القضاء  القضائي عن سلطة  الحكم  في حين يصدر  منهم،  تلقا  

مايميز   وهو  والطعن،  الخصومة  ولأجل  إجراءات  التوثيق.  أو  التحرير  عملية  عن  هذا  جوهريا  ضبط 
 القضائية:   الأحكاممنذ البداية بين صنفين من التفرقة  الأمرالتمييز، يقتضي 

  إثبات عن حق سابق قائم أصلا، كحكم  الذي لا ينشئ حقا جديدا بل يكشف الحكم المقرر أو الكاشف  
الذي  ينشئ حقا عينيا أصيلا  المكسب وحكم القسمة القضائية، والحكم الناقل للملكية،  الملكية بالتقادم  

رسو المزاد وحكم تثبيت الشفعة. وعلى هذا التمييز الذي سيفصل لاحقا  لم يكن قائما من قبل، كحكم  
عند دراسة حجية الحكم القضائي ، يترتب اختلاف جوهري في تاريخ بداية سريان حجية كل صنف  

 . الأحكاممن هذ  

سند من سندات الملكية العقارية الخاصة، يخضع للتسجيل والشهر العقاري بعد    يعتبر الحكم القضائي
جمن  أ والشروطليستوفي  الإجراءات  من  منها    ة  تعلق  ما  سواء  العقارية،  بالدعاوى  تتعلق  الخاصة 

 بالجانب الشكلي أو الموضوعي. 

فالحكم الذي لا يراعي الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية العقارية يكون غير قابل للشهر، فينبغي على 
الخاصة بالدعوى العقارية سواء الجهات القضائية التي تفصل في النزاع أن تراعي الإجراءات والشروط  

 ماتعلق منها بالجانب الشكلي أو الموضوعي.  

فمن حيث الشكل يجب شهر الدعوى الرامية الى النطق بالفسخ أو الابطال أو الإلغاء أو نقل حقوق  
عينية عقارية ناتجة عن وثائق تم شهرها من قبل، تخلف هذا الاجراء من قبل المدعي أو المدعيين  
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وعدم تقديم مايثبت القيام به لدى المحافظة العقارية، ينجر عنه عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص  
تعلق بتأسيس السجل العقاري، يضاف  مال 197\03\25المؤرخ في    76/63من المرسوم رقم  85المادة  

الى هذا الشرط الشكلي لرفع الدعوى العقارية، احترام الإجراءات المقررة في القانون الإجراءات المدنية  
 . 1والإدارية

أما من حيث الموضوع يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوة العقارية جميع البيانات المتعلقة بالعقار  
العقار، مكانه، مساحته،   اسم  الدعوى من:  البيانات  محل  ذلك من  الى غير  طبيعته، حدود ، ورقمه 

يتم تحديد العقار   الضرورية لحسم النزاع مع ارفاق عريضة بسند ومخطط العقار في آن واحد، حتى 
جهة   من  هذا  النزاع  محل  للعقار  مطابقة  الاثبات  ادلة  ولتكن  للجهالة  نا يا  دقيقا  تحديدا  النزاع  محل 

القيام   من  النزاع  في  الفاصل  القضاء  جهاز  على  القائمين  والقرارات    بإجراءات وتمكين  الاحكام  شهر 
المواد   تبينه  ما  حسب  أخرى،  جهة  من  العقارية  المحافظة  لدى  من    93الى    66القضائية  ومايليها 

 المشار اليه أعلا .   76/63المرسوم رقم 

لان انعدام البيانات الضرورية في الحكم تجعله غير قابل للتنفيذ وبالتالي غير قابل للشهر، كما يمكن  
 من نفس الامر.   106للمحاف، العقاري أن يرفض الإيداع عملا بنص المادة 

المتعلقة بنقل الملكية العقارية يكون    ت الإجراءابناء على ما تقدم يتضح أن الحكم الذي لا يراعي        
القضائية التي تعد    فالأحكام وبالتالي لا يرتب أي أثر بخصوص نقل الملكية العقارية.  غير قابل للشهر  

الملكية العقارية هي الاحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية من معارضة واستئناف    لإثبات كسند  
 المدنية والإدارية.   ت الإجراءامن القانون  600حسب ما تقضي به المادة  

 :فهناك 2ومتنوعة وتعد الاحكام القضائية في مجال الاثبات الملكية العقارية كثيرة 

انه لا ينشئ حقوقا ولا واجبات اتجا   ويقصد به :  الحكم القضائي المصرح للملكية العقارية الخاصة/1
اطراف الدعوى وانما تقوم فقط بكشف ما هو مقرر من قبل، كحالة قسمت عقار مملوك ملكية شائعة  

 
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية   2008/ 02/ 25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -1

 .  21العدد 2008/ 04/ 23المؤرخة في  
جبار جميلة، الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مقا من مجلة البحوث والدراسات القانونية   -2

 14،  13، ص 14والسياسية، العدد 
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التقادم ، وحكم رسو المزاد وغيرها من الاحكام الصادرة عن القضاء  كوح م اثبات الملكية عن طريق 
 .1العادي 

على عكس الاحكام القضائية المصرح بالملكية العقارية  : الحكم القضائي الناقل للملكية العقارية /  2
الخاصة، فان الاحكام القضائية الناقلة للملكية لا تصرح ولا تكشف عن حق قائم من قبل بل تنشأ حقوقا  
عينية أصيلة نتيجة حصول حجز عقاري أو نتيجة التمسك بحق الشفعة والاحاطة بذلك سنذكر الاحكام  

 :الناقلة للملكية

عقد ثم   بإبراممن القانون المدني )اذا وعد شخص  72: المادة أ/ حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري 
نكل، جاز للموعود له اللجوء للقضاء لاستصدار حكم يقوم مقام العقد، ويصير سند للملكية بعد  

 صيرورته نهائيا.  

الوعد بالبيع يسجل لدى مصلحة التسجيل والطابع، لكنه لايشهر بالمحافظة العقارية لان الالتزام  
 المترتب هو التزام بعمل لا بنقل الملكية.  

من القانون المدني، الشفعة رخصة قانونية تجيز   807الى 794: المواد ب/ حكم تثبيت حق الشفعة 
 الحلول محل المشتري في بيع العقار، وتثبت ل: 

 مالك رقبة اذا بيع حق الانتفاع.  -
 .للأجنبيبيع جزء  إذاالشريك في الشيوع  -
 صاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة. -

ق م تستثنى من الشفعة حالات البيع العلني، والبيع بين الأصول والفروع، والزوجين، و   798 المادة
 الأقارب من الدرجة الرابعة، والاصهار الى الدرجة الثانية.

ق م " يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشنيع، وذلك دون   803المادة 
 2العقاري." بالإشهارالاخلال بقواعد المتعلقة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " تنتقل الى   762المادة  ج/ حكم رسو المزاد في البيع العقار:
الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه، ويعد حكم رسو المزاد سندا للملكية، ويتعين على  

 
رحايمية عماد، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة، أطروحة دكتورا، جامعة مولود معمري، تيزيوزو،  -1

 . 94، ص 2014
 . 56، ص 2002حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر،   -2
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المحضر القضائي قيد  بالمحافظة العقارية في اجل شهرين من تاريخ صدور . ولصحة هذا الحكم  
 يجب أن يتضمن:  

 السند التنفيذي الذي جرى بموجبه الحجز.  -

 تعيين العقار ومشتملاته والارتفاقات العالقة به. -

 الثمن الأساسي للعقار  -

 إجراءات البيع بالمزاد العلني. -

 الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد. -
 الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع. -
 الزام المحجوز عليه بتسليم العقار. -

 ق ا م ا: حكم رسو المزاد غير قابل لاي طعن. 765المادة 

  30-90من القانون   52-51- 48المواد  د/ الحكم المصرح بشغور التركة والحاقها بملكية الدولة:
في حال وجود تركة شاغرة بلا وارث، يرفع    91/454من المرسوم التنفيذي    92-90-89-88والمواد  

الوالي دعوى للحصول على حكم يصرح بانعدام الوارث، ثم دعوى ثانية بإعلان شغور التركة وتسليمها  
 1أملاك الدولة، لتدمج نهائيا في ملكية الدولة الخاصة بعد انقضاء آجال تقادم الحقوق الميراثية.  لإدارة

 حجية الحكم القضائي:-

قرر والحكم الناقل، فهو لا يقتصر على كونه  العملية للتمييز المتقدم بين الحكم المالأهمية    تبرز هنا
القضائي في  معيارا تصنينيا نظريا،   الحكم  بداية سريان حجية  تاريخ  مباشرة على تحديد  ينعكس  بل 

اثبات التقادم المكسب وأحكام القسمة مجال الملكية العقارية. فان كان الحكم مصرحا بالملكية كأحكام  
الى تاريخ صدور الحكم، لان الحكم في هذ   القضائية، امتدت حجيته الى تاريخ نشوء الحق الأصلي  

 الحالة كاشف لحق سابق وليس منشئا له.

وحكم تثبيت الشفعة، فان حجيته تبدأ من تاريخ شهر   أما أن كان الحكم ناقل للملكية كحكم رسو المزاد  
الذي يحتج بهذا الحكم على الغير   76-63،  بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا وفق أحكام المرسوم

 أثر  في نقل الملكية من ذلك التاريخ. والذي يرتب 

 
 .  66رحايمية عماد، المرجع السابق، ص  -1
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بالملكية    مصرحا  كان  فان  لطبيعته,  تبعا  العقارية  الملكية  مجال  في  القضائي  حجيةالحكم  تتباين 
كأحكام اثبات التقادم المكسب وأحكام القسمة القضائية ، امتدت حجيته الى تاريخ نشوء الحق الأصلي 

 سابق وليس منشئا له.لا الى تاريخ صدور الحكم، لان الحكم في هذ  الحالة كاشف لحق

حكم تثبيت الشفعة، فان حجيته لا تبدأ الا من تاريخ  أما ان كان الحكم ناقلا للملكية كحكم رسو المزاد و 
، اذ لا يحتج بهذا الحكم على  63-76شهر  بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا وفق أحكام المرسوم  

 الغير ولا يرتب أثر  في نقل الملكية الا من ذلك التاريخ. 

العرفية   للعقود  القانونية  القيمة  الثاني:  في   لإثبات المطل   الخاصة  العقارية  الملكية 
 المناطق الغير ممسوحة 

ولا الجزائري،  الواقعالعملي  في  وشيوعا  انتشارا  الاثبات  وسائل  أكثر  من  العر ية  في    تعدالعقود  سيما 
العقارية،   المسح  عمليات  تشملها  التي  لما  إذاالمناطق  والاجتماعية  التاريخية  البيئة  بعد    ميزت 
كان الافراد خلالها يلجؤون الى العقد العرفي في    الاستقلال بحالةمن الفوضى في المعاملات العقارية،

وقد أفرز هذا    .1الشرعيون تصرفاتهم عوضا عن العقد التوثيقي أو العقود التي يحررها القضاة  اغلب  
تتمثل في   دقيقة  قانونية  العقارية في  الواقع إشكالية  الملكية  العقود كدليل الاثبات  مدى صلاحية هذ  

العرفي  العقد  )مفهوم  الأول  الفرع  في  تناولنا  هذا  ولدراسة  العقاري.  والمسح  الرسمي  التوثيق  غياب 
في   ججيته   ( الثاني  الفرع  صحته(،و  الغير    إثبات وشروط  المناطق  في  الخاصة  العقارية  الملكية 

 ممسوحة(.

 العقد العرفي وشروط صحته.  تعريف الفرع الأول: 

العرفيأولا العقد  تعريف  العرفي:_  العقد  الجزائري  المشرع  يعرف  صريحا  لم  تعددت ،  تعريفا  وقد 
أخرون  هوتوقيعه". وعرفالتعريفات الفقهية فعرفه بعضهم بأنه " ذلك العقد الذي يتولى المتعاقدان كتابته 

بأنه " ذلك السند الصادر من الافراد دون أن يتدخل في تحرير  موظف عام أو شخص مكلف بخدمة 
 2عامة، ولا يخضع لشكلية معينة أثناء تحرير ".

ليستخلص    موحد  تعريف  يوجد  العرفي  أنه لا  الورقة  لعقد  تلك  هو  أنه  على  يتفق  الجميع  أن  الا   ،
 المكتوبة والتي لا تخضع في تحريرها الى شكلية معينة ما عدا امضاء صاحب الشأن في تحريرها.  

 
 . 32عماد الدين، المرجع السابق،   رحايمية -1
 . 238، ص 2005على فيلالي، الالتزامات_ النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة    -2
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العرفي:ثانيا العقد  ، يشترط  يه القانون الجزائري للإثبات لكي يكون العقد العرفي دليلا  _ شروط صحة 
 توفر شرطين: 

تعد الكتابة الشرط الأول لصحة المحرر العرفي، ولا تخضع لأي شكل معينمن حيث اللغة   أ_ الكتابة:
المستعملة ا الشخص القائم بتحريرها. ولا يؤثر في صحة العقد العرفي وجود شطب للكلمات أو تحشير  

في تقدير ما يترتب على هذ  العيوب المادية الى المحكمة. كم    أو إضافة بين السطور، اذ يترك الأمر
من  1مكرر 323أدمج المشرع الجزائري الكتابة الالكترونية ضمن المفهوم الواسع للكتابة بموجب المادة  

، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن  051-10القانون المدني المضافة بقانون  
 ة في ظروف تضمن سلامتها. ظتكون معدة ومحفو 

التوقيع:ب دليلا    _  العرفي  العقد  التوقيع شرطا أساسيا وجوهريا لاعتبار  يكون في  للإثبات يعد  ، وقد 
، وقد حصر المشرع التوقيع في الامضاء والبصمة دون طريقة الختم إصبعصورة امضاء أو بصمة  

 2حيازته من الغير.  لإمكانيةالتي استبعدها 

 هذ  بعض النماذج التي تتطابق صورها مع العقد العرفي . ثالثا_ أشكال العقد العرفي:

للمادة   - طبقا  عليه  اصبع  بصمة  وضع  أو  وقعه  أو  كتبه  ممن  الصادر  العرفي  من    327العقد 
 . القانون المدني و المقصود من المادة هو العقد العرفي بين المتعاقدين الموقعين

 والآداب العامة كان سبب البطلان مخالف للنظام العام    إذاالعقد الرسمي الباطل عقد عرفي الا   -
المادة   الضابط    2مكرر    326فتنص  أهلية  أو  كفاءة  عدم  بسبب  رسمي  غير  العقد  يعتبر   "

انعدام الشكل كمحر  أو  النص    إذاعرفي    رالعمومي  كان موقعا من طرف الأطراف".  يفهم من 
 المادة أن المحرر الرسمي الباطل في مرتبة العقد العرفي.

عقد اللنيف المحرر لدى الموثق يعتبر بمثابة عقد عرفي وهذا ما أكد  الاجتهاد القضائي وذلك   -
رقم   العليا  المحكمة  قرار  بينها  من  القرارات  بعض  خلال  المؤرخ    113480من 

حيث 19943/ 02/ 07في في    .  المؤرخ  العقد  تحرير     10/1985/ 13أن  رغم  رسميا  عقدا  ليس 
بواسطة موثق لأنه اكتفي بقيد اتفاق الأطراف فقط ولم يتم تسجيله أو شهر  وليس له رقما تسلسليا  

 ولا يحمل رقم الفهرس،  

 
 المعدل والمتمم للقانون المدني.   2005/ 20/06المؤرخ في  10-05أضيفت بالقانون  -1
 . 17،18رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص  -2
 . 158، الجزائر، ص  1994، 2مجلة قضائية، عدد -3
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مكرر فقرة    326، وهو ما أكدته المادة  يتعلق بمجرد عقد لنيف يعتبر بمثابة عقد عرفي  فالأمرلهذا  
 1من القانون المدني. 2

 ية العقارية الخاصة في اثبات الملكللعقد العرفي وحجيته القانونية  ة قيمالالفرع الثاني:

 المناطق غير الممسوحة 

اعتمد المشرع الجزائري معيارا زمنيا دقيقا في    أولا_ القيمة القانونية للعقد العرفي في اثبات الملكية:
، الذي يشكل  1970تحديد القيمة القانونية للعقد العرفي في اثبات الملكية، وهو تاريخ الفاتح جانفي  

 منعطفا تشريعيا فارقا في المنظومة العقارية الجزائرية.  

الفاتح جانفي  1 قبل  التاريخ  الثابت  العرفي  العقد  الاستقلال وما بعد    لما قبتميزت فترة    : 1971_ 
في أغلب تصرفاتهم    بالفوضى في المعاملات العقارية، حيث كان الجزائريون يلجؤون الى العقد العرفي

لأسباب عدة، في مقدمتها التهرب من الجباية العقارية وأتعاب التوثيق، وشح السندات القانونية المثبتة  
للملكية، اذ كان الكثير من أصحاب العقارات لا يحوزون الا شهادة الشهودالتي تبين أنهم يحوزونها أبا  

وقبل هذا التاريخ كان يسود مبدأ الرضائية في ابرام العقود المنصبة على العقارات استنادا   2جد.عن  
رقم   القانون  بموجب  به  العمل  الممتد  الفرنسي  المدني  القانون  أحكام  في    62-157الى  المؤرخ 

31 /12 /1962 .3 

رقم     المرسوم  بعد صدور  انه  في    63-76غير  السجل    25/03/1976المؤرخ  تأسيس  المتضمن 
نظرا   العقارية  المحافظة  في  العقود  هذ   شهر  إمكانية  عدم  مفادها  عملية  إشكالية  برزت  العقاري، 

منه وجود اشهار مسبق أو مقارن يثبت حق المتصرف الأخير، وهو ما يعبر عنه    88لاشتراط المادة  
 ولحل هذا الاشكال تدخل المشرع بتعديلين متتاليين: 4بقاعدة الأثر الإضافي للشهر.

رقم   - في    210/80المرسوم  قبل  1980/ 13/09المؤرخ  التاريخ  الثابتة  العر ية  العقود  أعفى حاملي   :
من قاعدة الشهر المسبق، بشرط تثبيت العقود بعد تقديم الأطراف شهادة من البلدية    1961اول مارس  

 تثبت أن العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية أو الاحتياطات العقارية. 

 
بوقرة العمرية، اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل  شهادة دكتورا  علوم في الحقوق،  -1

 . 209، ص  2015/2016، قسم الحقوق،  01جامعة باتنة 
 . 21، ص 2000سعداوي عبد الحميد، العقد العرفي الثابت التاريخ، مجلة الموثق، العدد الثامن،  -2
 . 210بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص  -3
 . 220-219،ص 2007حمدي باشا عمر، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،   -4
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رقم   - التنفيذي  في    123-93المرسوم  العقود :19/05/1993المؤرخ  ليشمل  التصحيح  نطلق  مدد 
قبل   المحررة  التاريخ  الثابتة  الى 01/01/1970العر ية  اللجوء  دون  الرسمية  صيغتها  اكتسبت  اذ   ،

اعفاء   مع  العقارية،  بالمحافظة  يشهر  إيداع  عقد  لتحرير  الموثق  الى  اللجوء  ويكفي  القضائية،  الجهات 
 1الموثق من ذكر أصل الملكية، باعتبار الشهر هنا وظيفة إعلامية لا مصدر للحق العيني. 

التوجه،      هذا  مع  متوافقا  القضاء  موقف  جاء  رقم    فأكدت وقد  قرارها  في  العليا    48178المحكمة 
أن " العقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق صحيحة والثابتة التاريخ،   12/04/2006المؤرخ في  

 2". تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها  فأنها

-70من الامر رقم   12اشترطت المادة  :1971لعقد العرفي الثابت التاريخ بعد الفاتح جانفي  ا  -2
المتضمن   قانون التوثيق تحرير العقود المتضمنة نقل ملكية العقار في شكل رسمي تحت طائلة    91

. ومن ثم فان كافة العقود العر ية 14-88البطلان، وهو ما أدرج في القانون المدني بموجب تعديل  
ذا التاريخ باطلة بطلانا مطلقا وليس لها أية حجية في اثبات الحقوق والمعاملات  الثابتة التاريخ بعد ه

العقارية، ولا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء و للقاضي اثارة البطلان من تلقاء نفسه في أي مرحلة 
 .للإثبات من مراحل الدعوى، على أساس أن الرسمية أصبحت ركنا في العقد وليست مجرد شرط 

تحويل     الى  يلجؤون  العقود  هذ   أصحاب  أن  يكشف  ممسوحة  الغير  المناطق  في  الواقع  أن  غير 
التقادم المكسب، أو بالاتفاق بين الأطراف العقد وتغيير    لإثبات تكييفها القانوني عن طريق استغلالها  

العقاري   التحقيق  اجراء  الى  باللجوء  أو  العقاري،  بالبيع  وعد  أو  وصية  أو  هبة  عقود  الى  صيغتها 
 3. 07-02المستحدث بموجب القانون  

بتاريخ     العليا  المحكمة  عن  الصادر  المجتمعة  الغرف  قرار  انهى  رقم    1997/ 02/ 18وقد  تحت 
جانفي    136165 الفاتح  بعد  المبرمة  العر ية  العقود  بطلان  معلنا  الشأن،  هذا  في  القضائي  الجدل 

، ومساهما  25-90من القانون   29والمادة    91-70من الأمر    12بطلانا مطلقا تطبيقا للمادة    1971
 4في تكريس مبدأ الرسمية و الشهر العقاري.

 
 

 . 31-30رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص  -1
، الجزائر،  1، مجلة قضائية، عدد12/04/2006المؤرخ في   48178المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار رقم   -2

 .  435، ص  2006
 . 215بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص -3
 . 35رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص  -4
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 ثانيا_ حجية العقد العرفي في اثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الغير ممسوحة 

للسند العرفي المتضمن معاملات العقاري الثابت تحرير  قبل سريان قانون التوثيق الموافق للفاتح   يكون 
به في مواجهة أطرافه    1971جانفي   الملكية والتمسك  التدليل على  على حد سواء    والغيرحجية في 

 1مالم يطعن  يه بالطرق المقررة قانونا.

المخاطب, للشخص  القانوني  المركز  باختلاف  العرفي  العقد  حجية  لطرفيهتختلف  نصت فبالنسبة   ،
من القانون المدني على اعتبار العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه مالم ينكر صراحة   327المادة  

أو   به  الاعتراف  بمجرد  الكتابي في مواجهة خصومه  الدليل  له حجية  تكون  اذ  اليه،  ما هو منسوب 
عنه. حجيته    السكوت  زالت  التوقيع  أنكر صاحب  المطالبة    مؤقتا،فاذا  بها  يتمسك  من  على  ويتعين 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  174الى  164تحقيق الخطوط وفق المواد من   بإجراء

من القانون المدني، اذ  328فقد أحاط المشرع الغير بحماية خاصة بموجب المادة بالنسبة للغير  أما   
 من:العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون ذلك    ن لا يكو 

يوم وفاة أحد الموقعين عليه ، وقد  تاريخ تسجيله، أو يوم التأشير عليه من ضابط عمومي مختص، أو  
انحصار    12/1995/ 17المؤرخة في    3124الوطنية في مذكرتها رقم    للأملاكالمديرية العامة  أكدت  

 2طرق اثبات تاريخ العقود العر ية في هذ  الوسائل الأربع.
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الاثباتية  ة لحياز ا  الثاني: المبحث   وظيفتها  الممسوحة  غير  المناطق  في    في  وحدودها 
 موجهة نظام الشهر العقاري.

ثير الحيازة في المناطق غير ممسوحة إشكالية قانونية بالغة التعقيد في المنظومة العقارية الجزائرية،  ت
في اثباتية  كركيزة  اليها  للاستناد  نفسه مضطرا  القضاء  يجد  هذ   اذ  أن  غير  العقاري.  الدفتر     غياب 

يمثل المركز أي مدى    فإلىالوظيفة تظل مقيدة، أمام طموح المشرع في تعميم نظام الشهر العقاري.  
على هذا التساؤل،   وللإجابةالقانوني للحائز وسيلة اثبات ذات حجية في مواجهة قوة السند المشهر؟  

نتناول في المطلب الأول وظيفة الحيازة الاثباتية، لننتقل في المطلب الثاني الى تحليل حدودها وواقع  
 صمودها أمام نظام الشهر العقاري.  

ممسوحة ) الحيازة كقرينة  الوظيفة الاثباتية للحيازة في المناطق غير  المطل  الأول: ال
 على الملكية( 

"الدفتر العقاري"، مما يجعلها   اثباتية تعوض غياب  تعتبر الحيازة في المناطق الغير ممسوحة  ركيزة 
مع تكييف  قرينة قضائية جوهرية لاستقرار الملكية. لذا ندرس الطبيعة القانونية للحيازة وشروط نفاذها،  

الجزائرية. التشريعية  المنظومة  في ظل  للحائز  القانوني  المركز  تعزز  إدارية  كأداة  الحيازة"  مع  "شهادة 
 ممسوحة الغير بيان مدى حجيتها في المناطق 

 الأساس القانوني للحيازة كوسيلة إثبات في المناطق غير ممسوحة  الفرع الأول: 

بنية   حيازته  تجوز  عقار  على  وقانونية  مادية  بأعمال  الحائز  قيام  من خلال  العقارية  الحيازة  تتحقق 
التملك، تظهر  بمظهر صاحب الحقوتسمح له باكتساب حق الملكية عن طريق التقادم المكسب، كما  

 . أنه لا يمكن أن تعتبر الحيازة صحيحة وقانونية الا بتوفر شروط حددها القانون 

الحيازة: تعريف  الجزائري   أولا_  المدني  للقانون  اصدار   بعد  الجزائري  المشرع  أن   بأحداث نلاح، 
وأركانها   بأحكامها  والاعتداد  القانونية  الحيازة  تنظيم  الى  مجملها  في  تهدف  إجرائية  وقواعد  نصوص 

 وشروطها، مؤكدة في ذات الوقت على مرجعياتها للقانون المدني. 

  843الى    808لم يرد في التقنين المدني الجزائري تعريف للحيازة، لكن المشرع تناولها في المواد من  
بحق الملكية من الكتاب الثالث من الفصل الثاني بعنوان طرق اكتساب الملكية من الباب الأول الخاص

 المتعلق بالحقوق العينية الاصلية.  
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المواد   المدني والإدارية وذلك في  قانون الإجراءات  الحيازة في  تناول  القسم    530الى    524كما  في 
 1الخامس المتضمن دعاوى الحيازة من الفصل الثالث الخاص بالقسم العقاري.  

عرفها الفقه القانوني بعدة تعريفات، أهمها ما ذهب اليه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنها "وضع  -1
 2مادي ينجم عنه السيطرة الفعلية على حق، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن ".

ويقوم عليه   به  يستأثر  يمارسها شخص على شيء  فعلية  " سلطة  أنها  فيرى،  أما علي علي سليمان 
 .3"ءالشيعلى هذا بأفعال مادية تظهر  بمظهر صاحب حق الملكية أو حق عيني آخر 

 

وعرفتها الغرفة العقارية للمحكمة العليا "  الحيازة تعرف على أنها سيطرة فعلية تتجسد في قيام الحائز 
على شيء يجوز حيازته بنية التملك، وأنه لا يمكن أن تعتبر صحيحة وقانونية  بأعمال مادية وقانونية  

 4الا اذا اشتملت الركن المادي والمعنوي معا، وكانت خالية من العيوب التي يمكن أن تشوبها".

العرضي أو بالتسامح من جهة ، ووضع اليد  والتمييز بين الحيازة بنية التملك من جهة، ووضع اليد  
النزاعات العرضي   سياق  في  بالغة  أهمية  يكتسب  أخرى،  جهة  من  بالتسامح  بالمناطق   أو  العقارية 

بعضهم البعض    الرينية وشبه الحضرية غير الممسوحة، حيث كثيرا ما يشغل الأقارب والجيران أراضي
وقد فطن المشرع لهذ   حيازة قانونية معتبرة.  ع  دون سند قانوني وبتسامح ضمني، فلا يرتب هذا الوض

على  شخص آخر  على أن "الحيازة التي تستمد من  من القانون المدني    811الإشكالية فنصت المادة  
 5." لأثارهاوجه عرضي أو على سبيل التسامح لا تعد حيازة قانونية منتجة  

القانونية للحيازة:  -ثانيا " وأنها واقعة  ءالشيالحيازة سيطرة فعلية على  "ن  يرى الفقه الجزائري أالطبيعة 
القانونية.   شروطها  بتوافر  مهمة  قانونية  آثار  ترتب  الواقعة  هذ   أن  غير  قانوني،  حق  لا  اذ  6مادية 

 
 07، ص2000، الجزائر، 1محمدي فريدة زاوي، الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -1
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية ، المجلد الثاني، الجزء التاسع،  -2

 .  785،ص  1998منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،
 . 241، ص  1969علي علي سليمان، شرح القانون المدني الليبي، الحقوق العينية الاصيلة والتبعية،  -3
، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة  15/04/2002المؤرخ في    277521قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم  -4

 . 117-113العقارية، الجزء الثاني ،ص
 من القانون المدني الجزائري. 811المادة   -5
 . 18محمدي فريدة زاوي، المرجع السابق، ص -6
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بذاتها حقا عينيا قابلا للاحتجاج به، بل تستلزم    ئلا تنشيترتب على اعتبار الحيازة واقعة مادية أنها  
 دليلا قانونيا مكملا كالتقادم المكسب أو عقد الشهرة أو شهادة الحيازة أو التحقيق العقاري.

 جوهريين: تقوم الحيازة القانونية على ركنين   أركان الحيازة: -ثالثا

المادي:  -أ عمليا   الركن  ويتجسد  الحيازة،  محل  العقار  على  المادية  الفعلية  السيطرة  في  يتمثل 
البناءأو   أو  كزراعة  يدعيه،  الذي  الحق  طبيعة  يقتضيها  التي  الاعمال  العقار  على  الحائز  بممارسة 

المالكي. ويشترط في   السكن أو الغرس أو الهدم. الفقه  وقد استمد المشرع الجزائري هذا المفهوم من 
الاعمال   تكون  أن  المادي  ومنتظمة    الحيازةالركن  يكفي  تتلاءممتكررة  فلا  العقار،  طبيعة  تصرف  مع 

حين    عارض  ذلك  من  أبعد  الى  الفقهاء  بعص  ذهب  وقد  مؤقت.  مادي  عمل  شرط    ااعتبرو أو  أن 
الاستمرارية هو نفسه الركن المادي للحيازة، ذلك أن عدم استمرار الحيازة لا يجعلها معيبة فقط، بل لا  

الركن المادي. وتجدر الإشارة الى  تكون هناك حيازة على الاطلاق لأن عدم الاستمرارية يعني تخلف  
أن المشرع الجزائري أجاز الحيازة بواسطة الغير، اذ يجوز للحائز أن يمارس حيازته بواسطة الغير، اذ  
يجوز للحائز أن يمارس حيازته عن طريق شخص آخر يضع يد  على العقار باسمه وتحت سلطته،  

 1كالمستأجر والمستعير.

المعنوي: -ب  على العقار    يتمثل في نية التملك، أي قصد الحائز في مباشرة أعماله الماديةالركن 
عن مجرد    لأثارهاالمنتجة  فه مالكا أو صاحب حق عيني. وهو الركن الذي يميز الحيازة القانونية  وصب
  808لمشرع الجزائري في المادة    افترض  دالنية. وقضع يد عارض أو بالتسامح الذي يفتقر الى هذ   و 

قانون المدني وجود الركن المعنوي متى توفرت السيطرة المادية، مما يعني أن نية التملك مفترضة مالم 
يثبت العكس. غير أن هذ  القرينة قابلة للدحض كما هو الحال حين يثبت المالك الحائز لا يضع يد  

 على العقار الا بمقتضى عقد ايجار أو عارية أو أي سبب آخر يفيد عدم نية التملك. 
 

 تي وخصوصية تطبيقها الاثبا  للأثرشروط الحيازة المنتجة الفرع الثاني: 

 ممسوحةالغير في المناطق 

 
 . 1975/ 09/  26المؤرخ في    58-75من القانون المدني الجزائري.الامر رقم  1فقرة  808المادة   -1
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، والعلنية ق م ثلاث شروط صريحةهي: الهدوء  808أورد المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة  
التي   25-90من القانون  39ق م وكذلك المادة  827ة في المادة وأضاف شرط الاستمراريوالوضوح. 

 لا تشوبها شبهة" نصت على الحيازة "مستمرة وغيرمنقطعة وهادئة وعلانية 

يقصد بهدوء الحيازة تمكين الحائز من استعمال حقه محل الحيازة والانتفاع به دون  : الهدوء -أولا
اللجوء الى العنف والقوة والاكرا ، حتى لا يتحول الحائز الى مغتصب.  ولعيب الاكرا  في الحيازة  

 خاصيتان جوهريتان تتميز به: 

بأنه عيب نسبي لا يحتج به الا الشخص الذي وقع عليه، وهو وحد   الإكرا  يتميز  النسبية: -1
 الاكرا . . أما الغير فالحيازة بالنسبة لهم هادئة ولا يمكنهم الاحتجاج بعيب الذي يستفيد من أثر 

انقطاع    :مؤقتة -2 وقت  من  هادئة  الحيازة  فتصبح  يزول.  قد  مؤقت  بأنه  الاكرا   عيب  يتميز 
فاذا استقرت الحيازة بزوال هذا العيب، فللحائز أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ويتمسك ضد    الاكرا ،

ما   وتقدير  المكسب.  بالتقادم  اقترنت    إذاالغير  الحيازة  مسألة   بالإكرا  كانت  العيب  هذا  زوال  وثبت 
 1موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع من خلال ظروف وملابسات الدعوى.

الممسوحة: - المناطق غير  تطبيقه في  المناطق يكثر    خصوصية  النزاعات في  العيب في  هذا 
ملاك   وفاة  بعد  لاسيما  المتلاصقة،  الأراضي  على  قسرية  استيلاءات  تشهد  التي  والرينية  القروية 
الأصليين وغياب الورثة المقيمين خارج المنطقة. وقد تعامل القضاء الجزائري مع هذ  الحالات بحذر 

 2واضح، اذ اشترط لزوال عيب الاكرا  ثبوتا فعليا لا مجرد مضي الزمن.

علانية    ءالشيالحيازة العلنية هي التي يمارس فيها الحائز سيطرته المادية والفعلية على  :  العلنية-ثانيا
ودون خفاء. ويقصد بالعلانية مباشرة الحائز حيازته على مرأى ومسمع من الناس، أو على الأقل على  

يستعمله.   الذي  الحق  صاحب  أو  المالك  من  السيطرة   يجب  مشهد  أعمال  يمارس  أن  الحائز  على 
من   بمرأى  حقه  باستعمال  يجاهر  الحق  هو صاحبه، لان صاحب  كان  لو  كما  العقار  على  المادية 

 الكافة. 

، ولا يحتج  والانتفاع بهاوعيب الخفاء عيب نسبي يختلف باختلاف طبيعة الأشياء وطرق استغلالها   
في العقارات أمر عسير على    وإخفاء الحيازةبهذا العيب الا من كانت له مصلحة في العلم بالحيازة.  

 
زيان   -1 جامعة  والاجتماعية،  القانونية  العلوم  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  العقارية  الحيازة  زبدة، ضوابط  الدين  نور 

 . 1522، ص2022عاشور، الجلفة، المجلد السابع، العدد الأول، مارس
 . 102، ص2002حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر،   -2
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ومن أمثلته تعمد الجار المرور على أرض جار  في أوقات لا يمكنه فيها    مستحيلا،الحائز لكنه ليس  
 1.رؤيته، فهذ  الحيازة خنية لا تقضي الى كسب حق الارتفاق بالمرور بالتقادم مهما طال زمنها

خصوصية تطبيقه في المناطق الغير ممسوحة: تشكل الشهرة الاجتماعية والعر ية بالحيازة في   -
الشرط. وكثيرا ما  التحقق من هذا  القاضي عند  بها  يستأنس  قرينة على علنيتها،  الرينية  المجتمعات 

على شهادة شهود الحي والجيرة وعلى السجلات البلدية التي تفيد بأن    الإطاريعتمد القضاء في هذا  
 2الحائز كان يعامل معاملة المالك من قبل السلطات المحلية.

المادي    :الوضوح  -ثالثا الركن  يمسان  اللذين  السابقين  الشرطين  خلاف  شرط    للحيازة،على  فان 
لدى   المادية  الحيازة  تتوفر  قد  اذ  المعنوي.  بركنها  يتعلق  والغموض  اللبس  الوضوح وخلوها من عيب 

المادي يجوز أن التي تشكل ركنها  الحائز ومع ذلك تكون حيازته غامضة بسبب أن الاعمال المادية  
ألا   الحيازة  الوضوح  بشرط  فالمقصود  بها.  يتمسك  التي  الصفة  أخرى غير  الحائز بصفة  من  تصدر 
يوجد أمر يلابس حيازة الحائز للعقار على نحو يُفسر حيازته تفسيرا أخر. وعيب اللبس لا يبحث عنه  

 3. عند الحائز بل عند الغير، ويستخلص من الوقائع التي تُشكل الركن المادي للحيازة

أهمية هذا الشرط في المناطق الغير ممسوحة: يبرز هذا في النزاعات المتعلقة بالملكيات  -
المتلاصقة التي تكثر في القرى والارياف حيث تغيب حدود الملكية الدقيقة، فالحائز الذي يمارس على  

  الأرض أعمالا تحتمل تفسيرات متعددة كالمرور والرعي والاستخدام الموسمي، ولا تعد حيازته واضحة
 في مواجهة جار  الذي يدعي ملكية ذات الأرض. 

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على شرط الاستمرارية ضمن الشروط الثلاثة  الاستمرارية:  -رابعا  
المادة   في  المادة    808الواردة  في  اليه  بالإشارة  تداركه  أنه  غير  م  اليه    827ق  تطرق  كما  م.  ق 

المادة   نص  بموجب  وا  413صراحة  م  ا  ق  علنية  من  هادئة  ه"  الحيازة  تكون  أن  اشترطت  التي 
المادة   انقطاع وغير مؤقتة"، وكذلك  تشوبها  القانون    29ومستمرة لا  التوجيه    25-90من  المتضمن 

 العقاري.

 
 . 1522نور الدين زبدة، المرجع السابق، ص  -1
 . 105حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص -2
 .  31, محمدي فريدة الزاوي، المرجع السابق،ص1523نور الدين زبدة، مرجع سابق، ص -3
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ويقصد بالاستمرار قيام الحائز بأعمال متكررة على العقار محل الحيازة بما يتطابق مع طبيعة الحق  
الذي يدعيه على هذا العقار بطريقة منتظمة. ولا يعني ذلك المداومة المادية المستمرة بلا انقطاع، بل  

 أن يمارس الحائز على العقار الاعمال التي تقتضيها طبيعته وفق ما جرى عليه العرف المحلي.  يكفي 

وخلوها من عيب التقطع تكون للقاضي الموضوع دون خضوعه لرقابة  وتقدير مدى استمرارية الحيازة 
 1المحكمة العليا. 

الغير ممسوحة: تثار في هذا السياق إشكالية   خصوصية إشكالية الاستمرارية في المناطق -
تحديد بداية سريان مدة الحيازة، لاسيما حين يتعلق الأمر بحيازات متوارثة لا يستطيع أصحابها تحديد  

تاريخ دقيق لبدايتها. وقد تعامل الاجتهاد القضائي مع هذ  الإشكالية من خلال قبول الضم أي ضم  
 2ثبت أن الحيازة انتقلت اليه بطريق الإرث. إذامدة حيازة السلف الى حيازة الخلف، 

 ية العقارية الخاصة حجية الحيازة في اثبات الملك حدود :المطل  الثاني 

 ممسوحة وصمودها أمام نظام الشهر العقاري الغير في المناطق 

تعتبر الحيازة من بين الطرق القانونية لكسب الملكية متى توافرت فيها الشروط التي أوجبها القانون   
من القانون   828و  827)السيطرة الفعلية والقصد( ومتى توفرت أمكن التملك بالتقادم المكسب المادة  

حيازة لعبت دورا محوري في اثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الغير ممسوحة، ، فالالمدني
المرسوم رقم   ارسا   الذي  الشهرة  أولها عقد  متكاملة،  قانونية    -83مستمدة حجيتها من ثلاث مسالك 

 شهادة الحيازة بوصفها وثيقة إدارية و ثالثهما التقادم  ، وثانيهما 02-07قبل أن يلغيه القانون رقم 352

ني. التي  من القانون المد   827وفق أحكام المادة   المكسب سبيلا موضوعيا مستقلا لاكتساب الملكية
 سنتناول دراستها : 

 (الشهرة وشهادة الحيازة )عقدالاليات الاثباتية المعززة للحيازة  الأول:الفرع 

 :عقد الشهرةأولا_ 

بالحيازة المؤدية الرسمية الذي يتضمن التصريح  المحررات يعتبر عقد الشهرة من تعريفه:  -1
والأوضاع المقررة قانونا، أي أنه   للأشكالمن طرف الموثق المختص إقليميا طبقا للتقادم المكسب يحرر 

 
 . 1523نور الدين زبدة، المرجع السابق،  -1
 . 107حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، مرجع سابق، ص  -2
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ستمد  ي. 1ة الخاصة عن طريق التقادم دليل على قيام واقعة الحيازة المؤدية الى كسب الملكية العقاري
عقد الشهرة أساسه القانوني، من نصوص القانون المدني المتعلقة بآثار الحيازة والتقادم المكسب، 

، المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد  1983/ 09/ 21المؤرخ في   352-83والمرسوم رقم 
نيمكن تعريفه كالتالي:" هو عقد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، فعقد الشهرة هو عقد توثيقي

، يتضمن إشهار  واختصاصهسلطته  وفي حدود رسمي يعد من قبل الموثق طبقًا للأشكال القانونية 
الملكية على أساس التقادم المكســـب بناءً على تصريح طالب العقد" تبنا  المشرع الجزائري من أجل  

 .تطهير الوضعية العقارية للأملاك

إذن فهـو عقد أحادي الطرف، لكن مصطلح عقد يفيد توافق إرادتين، من المفروض يسمى محرر شهر 
للمرسوم   الفرنسي  النص  من  يفهم  ما  وهذا  المكسب،  بمصطلح    أعلا التقادم  المادة    Acteاذ جاءت 

إلى  Contratوليس   تصنف  التوثيقية  العقود  كون  مصطلح صحيح  يعتبرونه  الموثقين  أن  حين  ،في 
بشأنه   يحرر  الذي  التصريح  الموثق  فيها  يستقبل  وتصريحية؛  إرادتين،  توافق  وتحمل  تعاقدية؛  قسمين 

عقد الشهرة يطالب به صاحب الصفة و المصلحة، و يكون دائمًا محله عقار أو حق عيني  عقدا رسميا
   :عقاري و له شروط، فـنجـد أصله في القانون المدني و بالتحديد في المادتين التاليتين 

من القانون المدني " من حاز منقولًا أو عقارًا أو حقًا عينيًا منقولًا كان أو عقارًا دون أن    827المادة  
بدون   له مدة خمسة عشر سنة  استمرت حيازته  إذا  ملكًا  ذلك  له  به صار  أو خاصًا  له  مالكًا  يكون 

 ".انقطاع

وقد جاء النص اعلا  تحت باب آثار الحيازة و التقادم المكسب، هو عقد يحوّل الحيازة ) الفعلية أي  
المادة   أن  كما  الملكية،  إلى  اليد(  و 828وضــــع  الشهــــرة،  عقد  إلى  أيضًا  توحي  القانون،  نفس  من 

بالتالي فـــــإن هذا العقــــد يشتــــرط للمطالبة بانعقـــــاد  توفر الحيــــازة على العقار المراد امتــــلاكه و نـــــلاح، 
اختلاف في المدة الزمنية التي تنـص عليهـما المادتـــــــين المذكـورتــيـــن آنفًــــــا، بالنسـبة لمـدة خـمسة عشر  

صحيح  سند  وجود  حالة  في  سنوات  عشرة  مدة  أمّا  صحيح  سند  وجود  عدم  حالة  في  وحسن 2سنة 

 
المتضمن بيان إجراءات التقادم المكسب واعداد   1983/ 21/05المؤرخ في  352/ 83المادة الأولى من المرسوم -1

 . 1983لسنة   21حق الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، جريدة الرسمية عدد 
الموضوع الثاني ،   post.html-https://pocketlaws.blogspot.com/2018/04/blogموقع الكتروني  -2
، المتعلق بسن إجراء إثبات 1983/ 21/09المؤرخ في   352-83( اشكالات عقد الشهرة في ظل المرسوم رقم 02)

الساعة   2026/ 06/  13، تاريخ الولوج للموقع  التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة الاشكالات، الحلول والاقتراحات
 صباحا.  11:51

https://pocketlaws.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://pocketlaws.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://pocketlaws.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://pocketlaws.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
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الامر بحيازة عقار من العقارات التي تدخل في التركة فان التقادم المكسب اللازمة هي    واذا تعلقالنية.
 1من القانون المدني.  828سنة طبقا لنص المادة 33

القضاء: -2 وموقف  الشهرة  لعقد  الاثباتية  الاجتهاد القضائي  على الصعيد القضائي، كشف    الحجة 
  246722العليا في قرارها ملف رقم  الجزائري عن حجية محدودة لعقد الشهرة , فقد قضت المحكمة  

التقادم    2003لسنة   الى  المؤدية  الحيازة  شروط  توفر  لعدم  الشهرة  عقد  ببطلان  القضاء   " بأن: 
أن" عقد    2003لسنة    251665رقم    فقرارها مل. وأكدت في  المكسب يعد تطبيقا سليما للقانون"

لسنة    190541." وذهبت في قرارها ملف رقم  سيكالشهرة عقد تصريحي ويمكن دحضه بالدليل الع
عكسها    2000 اثباته  يمكن  التي  الشهود  تصريحات  في  محدودة  حجيته  الشهرة  عقد   " أن  الى 

أن عدم قيام اعتراض الغير  بوقرة العمرية    وعلاوة على ذلك، أكدت أطروحة2باعتبار  عقد تقريريا."  
القانونية لا يحصن العقد من ابطاله أمام القاضي المختص،    الآجالعلى تحرير عقد الشهرة في  

على أساس أن عقد الشهرة عقد تصريحي ولا يمكن تطبيق عليه قاعدة العقد الرسمي لا يطعن  يه  
 3مكرر من القانون المدني. 324الا بالتزوير عملا بنص المادة 

وأسالغاء   -3 الشهرة  ، تبين للمشرع  352-83سنة من العمل بالمرسوم رقم    23: بعد  بابه عقد 
الخاصة، مما عجل   العقارية  الملكية  تطهير  المؤرخ في    02-07للقانون رقم    بإصدار محدوديته في 

 4بديلا عن عقد الشهرة الملغى. المستحدث لآلية التحقيق العقاري  2007فبراير   27

 وتتمثل أبرز أسباب هذا الإلغاء في: 

ي في الاعتراف بحق  الموثق سلطة تضاهي سلطة القاض: منح المرسوم الدور السلبي للموثق -أ
ولا   الحيازة  واقعة  لمعاينة  الميداني  بالانتقال  يلزمه  لم  أنه  من  بالرغم  المكسب،  التقادم  بسبب  الملكية 
بسماع الشهود في مكتبه وتلقي الاعتراضات، وكل ما في الامر أن المدعي الحيازة يقدم ملفا يتضمن  

 5تصريح شرفي وشهادة الشهود ومخطط الملكية.

 

 . 113بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص -1
بدر شنوف، التحقيق العقاري كآلية بديلة عن عقد الشهرة لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة الدراسات   -2

 .  749،  2022،  01، العدد08المجلد   المقارنة،القانونية 
 مكرر من القانون المدني الجزائري. 324؛ المادة 118بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص -3
  28المؤرخ في  15، الجريدة الرسمية عدد2007فبراير  27المؤرخ في  02-07من القانون رقم  19انظر: المادة  -4

 . 748شنوف بدر، المرجع السابق، ص -؛ ود 2007فيراير
 . 110بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص -5
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بساطة إجراءات إعداد عقد الشهرة وسرعتها للاعتراف بحق الملكية عن   ب بسب :المنازعاتكثرة   -ب
رقم   المرسوم  إطار  في  المكسب  التقادم  من  352-83طريق  هائل  كم  تكدس  إلى  ذلك  أدى  فقد   ،

القضايا المجدولة على مستوى المحاكم لطلب إبطال هذا العقد. ويكفي للتدليل على ذلك ما جاء في  
%  70، من أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم تسجيل  02-07عرض أسباب مشروع القانون رقم  

مرتبطة  الدولة  ومجلس  العليا  المحكمة  أمام  الدولة  أملاك  مصالح  طرف  من  المرفوعة  القضايا  من 
حيث بعقود   للحائز    الشهرة،  شرفي  تصريح  على  فقط  مبنياً  كونه  بإلغائه،  القضايا  تلك  أغلب  انتهت 

 ة. وشهادة شهود غير خاضعة لأداء اليمين أو أية رقابة قضائي

للمساس عقد الشهرة بأملاك تابعة للخواص، فإنه قد أُثيرت أمام    ةبالنسب   :الغيربأملاكالمساس   -ت
ضد  دعوى  رفعوا  قد  عليهم  المطعون  أن  في  وقائعها  تتلخص  الخواص،  بين  قضية  العليا  المحكمة 
الطاعنين مطالبين إلزامهم بعدم التعرض للأرض التي يستغلونها والتي آلت إليهم عن طريق الميراث 

/    03/    27من والدهم الذي حازها لمدة أكثر من أربعين سنة، وقد تحصلوا على عقد شهرة بتاريخ:  
1993. 

وتمسك الطاعنون بإبطال عقد الشهرة، استناداً إلى أن الأرض المتنازع عليها هي ملك لجدهم، وقد  
صدر حكم لصالحهم بطرد المطعون عليهم الذين تحصلوا على عقد شهرة دون أن يكونوا حائزين  
لهذا العقار. فصدر حكم يقضي بإلزام الطاعنين بعدم تعرضهم للمطعون عليهم في أرضهم، لكن  
الورثة وبعدم   الشهرة، لوقوعه على عقار في حالة شيوع بين كل  بإبطال عقد  يتمسكون  الطاعنين 

 1. صحة الحيازة

 وأثرها الاثباتي(  )مفهومهاشهادة الحيازة  -ثانيا

القانوني: -1 والاساس  من قانون التوجيه    39يؤسس اعداد شهادة الحيازة تطبيقا للمادة  المفهوم 
المواد   أحكام  على  والمواد    823العقاري  المدني،  القانون  من  بعدها  قانون  413وما  من  بعدها  وما 

الإجراءات المدنية، اذ تُعطى عند تسليمها صلاحيات وآثار خطيرة تمس بحقوق المالك الحقيقي عند  
المحدد لكينيات اعداد   1991يوليو  27المؤرخ في  91/ 254وقد عرفها المرسوم التنفيذي رقم 2الظهور.

البلدي طبقا شهادة الحيازة وتسليمها بأنها: " الشعبي  المجلس  قبل رئيس  يعد من  سند حيازي اسمي 
التصريح  القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه، يتضمن شهر الحيازة بناءا على طل     للأشكال

 
 . 750أشار اليها شنوف، المرجع السابق، ص . 149-147، الصفحات 2002، سنة 01، العدد 224654قرار المحكمة العليا، ملف رقم: -1
 . 216محمودي عبد العزيز، حدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية، المجلة النقدية، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص  -2
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العقاري. والشهر  التسجيل  لشكليات  تخضع  وهي  الحائز،  وهي سند حيازي مؤقت صادر عن  1" من 
 2.جهة إدارية تمثلها رئيس البلدية، لا يترتب على تسليمها تغيير في الوضعية القانونية للعقار القانوني

من قانون    30وتجدر الإشارة الى أن تأسيس شهادة الحيازة بهذا المفهوم جاء تكريسا لنص المادة  
" يج  على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه تنص على أنه  التيالتوجيه العقاري 

 سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل". 

وقيم -2 الحيازة  شهادة  الاستحقاق  للاستفادة من شهادة الحيازة أن    يشترط  الاثباتية:تها  شروط 
الخاصة،   الملكية  أراضي  العقار من  العقار في    وألا يكون  يقع  وأن  ملكية سابقة،  للعقار عقود  يكون 

وفق  الأقل  على  سنة  منذ  الحيازة  يمارس  الشخص  يكون  وأن  الممسوحة،  غير  المناطق  من  منطقة 
 3من قانون الإجراءات المدنية.  413أحكام المادة 

  28المؤرخ في    181914و يما يخص القيمة الإثباتية، فقد ورد في قرار المحكمة العليا رقم   -
عن    1998أكتوبر   يترتب  لا  اسمي  حيازي  سند  الحيازة  "شهادة  أن:  العقارية  الغرفة  عن  الصادر 

ع المنصوص  الحيازة  دعاوى  تقييد  المدنية." استعمالها  الإجراءات  بقانون  الحيازة    وبالتاليفإنشهادة4ليها 
يُشكّل حدودها الإثباتية الجوهرية.  الملكية، وهو ما  تُعدّ دليلًا أولياً على مباشرة الحيازة لا دليلًا على 
وعلى الرغم من هذ  الحدود، فإن المشرّع عامل الحائز بموجب شهادة حيازة معاملة المالك الذي يحوز  
سند ملكية مُشهَر إذ أعطا  الحق في توقيع رهن عقاري من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض ضماناً  

 5قروض ذات الأمد المتوسط والطويل.لل

 الفارق الجوهري بين شهادة الحيازة وعقد الشهرة  -
ة الحيازة لم تحَ، بنفس  خلافاً لعقد الشهرة الذي نال قسطاً وافراً من الاجتهاد القضائي، فإن شهاد 

والقرارات    والقدر  الاهتمام الأحكام    الحيازة   شهادة  أنفي    الوثيق  بين  الجوهري   ق والفار   ،القضائيةمن 
 توافر   من  التحقق  دون   للحيازة   الفعلي  الوجود   تأكيد   على   تقتصر   و   الإدارية  المحلية  الجهة  تُصدرها

 

المحدد لكينيات اعداد شهادة الحيازة  1991يوليو 27المؤرخ في    91/ 254من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   -1
 . 222وتسليمها؛ والمرجع السابق، ص

 . 25/90من قانون التوجيه العقاري رقم  1فقرة   43المادة   -2
 . 254/91من المرسوم تنفيذي رقم  2فقرة  2المادة   -3
، الغرفة العقارية، إشارة اليها محموديعبد العزيز، 1998/ 10/ 28في  المؤرخ   181914رقم   ياقرار المحكمة العل -4

 . 218والمرجع السابق، ص
 من قانون التوجيه العقاري.  44المادة   -5
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  هذ    من  التثبّت الموثق نظرية    فيها  يتولى  توثيقية  وثيقة  الشهرةن عقد  حي   في  الكاملة،  القانونية  شروطها
لشروط. وقد أكّد الأستاذ محمودي عبد العزيز أن شهادة الحيازة تمثّل مرحلة انتقالية نحو تملّك العقار  ا

 1عمليات الترقيم العقاري المؤقت. في المستقبل بواسطة الحيازة والتقادم المكسب و 

الثاني: الشهر    )شروطه المكس     التقادمالفرع  نظام  مواجهة  في  وحدوده  وآثاره 
 ( العقاري 

 : الأساس التشريعي والمدد القانونيةأولا_

من القانون المدني الركيزةَ الموضوعية لحجية الحيازة    827يُشكّل التقادم المكسب المقرّر في المادة  
سنة    15في المناطق غير الممسوحة، إذ تنص هذ  المادة على اكتساب الملكية بحيازة العقار لمدة  

المادة   انقطاع. وقد مدّدت  إلى    829كاملة دون  المدة  الميراثية، في    33هذ   الحقوق  سنة في حالة 
إلى   تقلّصت  المادة    10حين  وفق  إلى سند    828سنوات  واستندت  النية  بحسن  الحيازة  اقترنت  متى 

 2صحيح مُشهَر.

رقم   القانون  إطار  في  الملكية  حق  لاكتساب  العقاري  التحقيق  طالب  أن  يمكنه    02-07غير  لا 
من القانون المدني، لأن هذا القانون    828التمسك بمدة التقادم القصير المنصوص عليها في المادة  

جاء لتسوية وضعية العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو تلك التي لها سندات ملكية غير  
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤرخة في   01850مُشهَرة. وهو ما أكّدته المذكرة رقم  

سنة فأكثر تُرفض   15، من أن العقارات التي لا يتوفر أصحابها على حيازة لمدة  2014فبراير    24
 3إجراءات التحقيق العقاري. طلباتهم المتعلقة باكتساب الملكية عن طريق 

 نطاق تطبيق التقادم المكس  والعقارات المشمولة -ثانيا

المادة   رقم    03حصرت  القانون  صنفين:   02-07من  في  تطبيقه  مجال  من  المستثناة  العقاراتِ 
على أنها غير قابلة    30-90من القانون رقم    04الأملاك الوطنية بمختلف أنواعها التي تنصّ المادة  

  049447للتملك بالتقادم ولا للتصرف فيها ولا للحجز عليها، وهو ما أكّد  مجلس الدولة في قرار  رقم  
الذي جاء  يه: "حيث أن هذ  القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة   2009أكتوبر    29المؤرخ في  

المستأنف والتصدي القرار  إلغاء  للحجز... مما يستوجب  التقادم ولا  للتصرف ولا  قابلة  من    هي غير 
 

 . 248-247-218محمودي عبد العزيز، والمرجع السابق، ص -1
 من القانون المدني. 827،828،829المواد   -2

 . 775شنوف، المرجع السابق، ص -3
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  10-91  رقم الأوقاف قانون  من  23  المادة تنصّ  التي الوقنية والأملاك1جديد إبطال شهادة الحيازة."
محكمة العليا في  صرف فيها أو الحجز عليها، وقد أكّدت ذلك الالت أو بالتقادم للتملك قابليتها عدم على

في    157311رقم   قرارها  أن    1997جويلية    16المؤرخ  وقانوناً  شرعاً  المقرر  "من  جاء  يه:  الذي 
 2العين المحسبة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية بالبيع أو الهبة أو بغيرهما." 

 التوتر بين التقادم المكس  ونظام الشهر العقاري وسبيل حسمه -ثالثا

النظام العقاري الجزائري إلى توتر قانوني عميق؛  التقادم المكسب في إطار  يُفضي تطبيق نظرية 
المادة   تُقرّ  جهة  واستيفاء    827فمن  التقادم  مدة  اكتمال  بمجرد  الملكية  اكتساب  المدني  القانون  من 

من القانون المدني مبدأ الأثر المنشئ للشهر العقاري إذ    793شروطه، ومن جهة أخرى تُرسي المادة  
نصّت على أن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تنشأ ولا تنقضي إلا بالتسجيل وفق القواعد المنظِّمة 

 .للشهر العقاري 

التوتر من خلال مسارين: الأول   يُشهَر    القضائي وينحلّ هذا  التقادم المكسب التي  بموجب دعوى 
الذي   02-07بموجب القانون رقم  لإداري  حكمها لدى المحافظة العقارية ليُنتج آثار  الكاملة. والثاني ا

استحدث آلية التحقيق العقاري التي تقوم على إجراء تحقيق ميداني من قِبَل محقق عقاري مؤهّل للتثبّت  
من شروط الحيازة، وفي حال ثبوت ذلك يُصدر مدير الحف، العقاري مقرر ترقيم عقاري باسم المالك 

، 02-07من القانون رقم    16و  14المعني يُشهر  المحاف، العقاري في السجل العقاري وفق المادتين  
من المرسوم التنفيذي رقم   20وهذا الإشهار هو نقطة الانطلاق لحق الملكية التي يُكرّسها وفق المادة  

08-147 .3 

يتّضح مما سبق أن حجية الحيازة في إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة  
التقادم    352-83مرّت بمسيرة تشريعية متطورة؛ بدأت بعقد الشهرة الذي أرسا  المرسوم   آليةً لإثبات 

طيلة   به  العمل  عنها  التي كشف  الجوهرية  النقائص  أن  غير  دور    23المكسب،  محدودية  سنة من 
المادة   بموجب  إلغائه  إلى  بالمشرّع  دفعت  الغير،  بأملاك  والمساس  المنازعات  وكثرة  من    19الموثق 

 
 . 2014/ 02/ 24الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤرخة في   01850المذكرة رقم -1
 . 107-106بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص -2
المؤرخ في   147-08من المرسوم التنفيذي رقم  20، والمادة 07-02من قانون رقم  16-14المادتان   -3

المؤرخ في   26المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سنداتالملكية، الجريدة الرسمية عدد  19/05/20080
25/05/2008 . 
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رقم   دوراً   02-07القانون  الحيازة  شهادة  تؤدي  الإطار  هذا  وفي  العقاري.  التحقيق  بآلية  واستبداله 
التقادم   يبقى  حين  في  للعقار،  القانونية  الوضعية  يُغيّر  لا  مؤقتاً  حيازياً  سنداً  بوصفها  إثباتياً  تكميلياً 

من القانون المدني الأساسَ الموضوعي الذي يُرتّب اكتساب الملكية،    827المكسب المقرّر في المادة  
 ولا يكتمل أثر  في مواجهة الكافة إلا بشهر  في السجل العقاري عبر آلية التحقيق العقاري.
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 : الأول الفصل لاصةخ

  في   يقوم  غيرالممسوحة  المناطق  في  الخاصة  العقارية  الملكية  إثبات   أن  لهذا الفص  خلال  من  يتبين
 السندات   وهما  والحجية  الطبيعة  في  متفاوتتين  أساسيتين  ركيزتين  على  العيني   الشهر  نظام  غياب 

 . أخرى  جهة   من مادية واقعة بوصفها والحيازة جهة،  من المكتوبة

  ضابط   أو  عام  موظف  تدخل  من  قوتها  تستمد   الرسمية  السندات   أن  تبين  السندات   جانب   فمن
  نوعها   بحسب   تتدرج  حجيتها  وأن  المقررة،  القانونية  الأشكال  وفق  الأطراف  تصرف  يُحرر  عمومي
  الحجية   هذ   أن   إلا  بالتزوير،   يه   يُطعن  حتى   الغير   تجا   هو  طرفي  بين  بحجيته  يحتف،   التوثيقي   فالسند 
 وقاعدة   للعقار  الدقيق  التعيين  شرط  استيفاء  تعذر  كلما  الممسوحة  غير  المناطق  في  الأثر  منقوصة  تبقى
  حجيته   يبلغ  لا  لكنه  متكاملة،  وموضوعية  شكلية  لشروط  يخضع  الإداري   والسند   ،للشهر  الإضافي  الأثر

 والحكم ،  المدني  القانون   من  793  للمادة  طبقاً   العقاري   الشهر  إجراءات   إتمام  بعد   إلا  الكافة  تجا   الكاملة
  تحرير   عن  لا  القضاء  سلطة  عن  يصدر  كونه  السابقين  الصنفين  عن  جوهرياً   يختلف  الذي  القضائي

ر  الحكم  بين  طبيعته  بحسب   حجيته  تتباين    توثيقي،  أو  إداري   نشوء   تاريخ  إلى  أثر   يمتد   الذي  المُقرِّ
  أن   تبين  فقد   العر ية،  العقود   أما  ،شهر   تاريخ  من   إلا  أثر   يبدأ  لا  الذي   الناقل  والحكم  الأصلي،  الحق
  ومنتجة   صحيحة  ،فهي1971  جانفي  الفاتح  تاريخ  هو  صارم  زمني  بمعيار  محكومة  القانونية  قيمتها

  الذي   الرسمية  لمبدأ  تطبيقاً   له،  لاحقة  كانت   إذا مطلقاً   بطلانا  باطلة التاريخ،  لهذا  سابقة  كانت   إذا  هار لأث 
 . 1997 سنة  العليا المحكمة عن الصادر المجتمعة الغرف قرار كرسه

  ونية   الفعلية  السيطرة  هما  ركنين  على  تقوم  قانوني،  لاحق  مادية  واقعة  أنها  ،تبين  الحيازة  جانب   ومن
  شروط   وهي  واستمرارية،  ووضوح   وعلنية   هدوء  من   شروطها  بتوافر  إلا   الإثباتي  أثرها  تنتج  ولا  التملك،
  الأراضي   على  القسرية  بالاستيلاءات   تتصل  بارزة   خصوصية  الممسوحة  غير  المناطق  في  تكتسب 

. الخلف  إلى  السلف  حيازة  مدة  ضم  وبإشكالية  العلنية،  على   كقرينة   الاجتماعية  وبالشهرة   المتلاصقة،
 الكامل   الدليل  مرتبة  إلى  بذاتها  ترقى  لا  قضائية  قرينة  مجرد   تبقى  شروطها  توافر  رغم  الحيازة  أن  غير
 أثبت   الذي  الشهرة  عقد   عبر  سواء   مكتسب،  حق  إلى  يحولها  مكملاً   دليلاً   تستلزم  بل  الملكية،  على

  المنازعات   وكثرة  للموثق  السلبي  الدور  بسبب   إلغائه  إلى  أدت   بالغة  محدودية  سنة  23  طيلة  به  العمل
 أو   محدود،  أولي  دليل  أي  مؤقت   حيازياً   سنداً   بوصفها   الحيازة  شهادة  عبر  أو  الغير،  بأملاك  والمساس

  الموضوعي   الأساس  يمثل  الذي  المدني  القانون   من  827  المادة  في  المقرر  المكسب   التقادم  عبر
 .عيني حق إلى المادية لواقعةت التحولا الحقيقي
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  يتقاسمان   القانونية،  طبيعتهما  اختلاف  على  والحيازة،  السندات   أن  تقدم  ما   مجموع  من  ويستخلص 
 الواقعة   على  القائم  التقليدي   الإثبات   منطق  بين  القائم  البنيوي   التوتر  هي  جوهرية،  واحدة  إشكالية

 والمرسوم   المدني  القانون   من  793  المادة  أقرته  الذي  العقاري   للشهر  المنشئ  الأثر  ومبدأ  والتصرف،
  آخرها   كان   متعاقبة،  تشريعية  آليات   عبر  التوتر  هذا  حسم  الجزائري   المشرع  حاول  وقد   ،76-63  رقم

 .الملغى الشهرة  عقد  عن كبديل 07-02 رقم القانون  بموجب  العقاري  التحقيق نظام استحداث 

  المستحدثة   العقاري   التحقيق  آلية   تمكنت   مدى  أي  إلى:  المطروح  السؤال  يبقى  الأساس،  هذا  وعلى
  من   المنشودة  الغاية  وبلوغ  الفصل،  هذا  في  المدروسة  التقليدية  الوسائل  عرفتها  التي  النقائص   تجاوز  من

  هذ    من  الثاني  الفصل  سيتناوله ما وهو  الممسوحة؟  غير  المناطق  في  الخاصة  العقارية  الملكية  تطهير
 ةالدراس
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عدة مراحل مختلفة أهمهاا إباااا الملة اة الخا اة من قبل قد عرف التحقيق العقاري  إن مصطلح        
الذي  المتعلق بإبااا الملة ة الخا ة  15/01/1973المؤرخ في  73/32بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

كاارع علاا  أن ةااهالة الملة ااة اللراص ااة الخا ااة  وباا  عنااد عاادم وجااول وب قااة لااد   والااذي، قااد  اام إل ا اا 
الحااا ل بعااد التحقيااق العقاااري  ماانح لاا  الرااهالة،يذلا عاارف التحقيااق العقاااري بعاادها بإعاادال عقااد الرااهرة 

بعاادالعمل باا  أيضااا ،  والااذي  اام إل ااا   21/05/19831المااؤرخ فااي  83/352رقاام التنفيااذي بالمرسااوم 
الماؤرخ فاي  07/02سنة، بم عرف برهالة الح ازة، وأخيرا عرف بقانون التحقيق العقاري رقام   23طيلة  

والمتضاامن  يساا ر إجاارا  لمعا نااة حااق الملة ااة العقاردااة و لاال م ساانداا الملة ااة عاان  2007/ 27/02
حيااا اسااتناا هااذا القااانون جاارا  النقااا ا واللاالب اا التااي كراافتها اللاانواا  2طردااق التحقيااق العقاااري 

   ونظرا لتيخر الةبير للملح العام للأراضي عبر كامل التراب الوطني الماض ة
ماان  هااذامصاادر ماان مصااالر الوااروة و  باعتاااار المراارا الالا ااري قااد نظاام أحاااام العقااار فااان وبالتااالي 

وهادف الوضااوع وعادم نرااو  فوضا  عارمااة وساا الماتمااف بالنلااة للأفاارال  ايتلاااوهوخال   ب ااان طار  
 3والمؤسلاا 

كان من أجل  وض ح الإجرا اا العمل ة والميدان اة و لال م اللانداا عان   07/02القانون رقم  وعل    
 83/352طردقتحقياااق عقااااري والاااذي قاااد حااال محااال ااحااااام المنصاااوي عليهاااا فاااي المرساااوم التنفياااذي 

وهي آل ة جد دة  ختلف عن هذا ااخير أو  لا الإجرا اا المراوهة التاي عرفهاا   المتضمن عقد الرهرة
  الترردف العقاري سابقا

 08/147مرور أيور من سانة  ادر المرساوم التنفياذي رقام   وبعد   07/02للقانون رقم  و اعا و نفيذا  
وين الإجاارا اا الواجاااة الإ ااااا ماان أجاال إبااااا الملة ااة العقاردااة الخا ااة عاان طردااق التحقيااق قااد  الااذي

و لااااهيل  83/352 قلاااا ا بعاااات العوااااراا التااااي كاناااا  متواجاااادة فااااي المرسااااوم رقاااام ذا العقاااااري، وكاااا
قااد نااا علاا  إجاارا  التحقيااق العقاااري والااذي ياااون  حاا  كااذلا والقااانون   اا التحقيااق العقاااري اااااااااااااااالآلي

 وقد حقق ، 4المراقاة المااةرة لمد ر الحفظ العقاري للولاية

 

 ، المرجف اللاوق)مل  ( 83/352المرسوم التنفيذي رقم  -1
، المتضمن  يس ر إجرا  لمعا نة حق الملة ة العقاردة و لل م سنداا الملة ة عن طردق 07/02القانون رقم  -2

 التحقيق العقاري، المرجف اللاوق 
عن عقد الرهرة لإبااا الملة ة العقاردة الخا ة، مالة الدراساا القانون ة   كآل ة ود لةودر ةنوف،التحقيق العقاري  -3

 748، ي 2002، سنة 01العدل، 08المالد    ،02/ 07المقارنة، لراسة  حليل ة و قي م ة للقانون 
،  17سل مة، وسا ل إبااا الملة ة العقاردة في الترردف الالا ري، مذكرة  خرج للمدرسة العل ا للقضا ، الدفعة    ااطة-4

   25الالا ر العا مة، ي
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كانا  ناجماة عان العمال بعقااد  التاي ةااال اا بعضالإمنتظارة منا  وفصال فاي الهاداف اعت ااوادور 
فاي  ردف فاي إجارا اا  لال م اللانداا و وسا ف نطاا   طهيار الملة اة العقارداة الخا اةلالرهرة، وكذا الت

 غير المملوحة،ااراضي 

معالاة  الوق   نفر  وفي  الملة ة  سنداا  عل   الحصو   في  للمواطنين  المتلا دة  للحاجة  وهذا  لب ة 
التيخر الملال في أة ا  ملح ااراضي العام والترق م العقاري التي لم  تناسب مف الو يرة المتلارعة  
باةر هاالالا ر   التي  الاقتصالية  حتم ة للإ لحاا  نت اة  كان  الذي  العقاري  الماا   في  للستومار 

 منذ نهاية التلعيناا  
القانون   للاحا وعل   جا ا لراستنا   ومد     07/02  رقم  عن الاد د الذي قد  م العمل ب  من خل  

مملوحة، وبالتيييد كل جد د لا يخلو الغير  ة العقاردة الخا ة في ااراضي ملاهمت  في  طهير الملة
 من التعقيب الذي قد يروب  ومن المنازعاا التي قد  نصب من جرا   

 ومن هنا قلمنا فصلنا هذا إل  ماحوين ابنين 

  المبحث الأول بعنوان  

 ممسوحة(التحقيق العقـــــــــاري لإثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الغير )ماهية 

 والمبحث الثاني بعنوان  

 العقـــــــاري(العقارية الناجمة عن التحقيق  )المنازعـــــــات 
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 ة الخاصة  ــــــــــات الملكية العقاريـــــــــالتحقيق العقاري لإثبمـــــــــــــاهية  : المبحث الأول

 ممسوحةالغير في الأراضي                       
 

أعتبر جمف    قد  خل   من  الإلارة  عليها  التي  قوم  والإجرا اا  الآل اا  من  آل ة  العقاري  التحقيق 
حق إبااا  وهدف  معينة  حق قة  وها  التي  تحقق  إل   ،  المعلوماا  النهاية  في  الذي  ؤلي  اامر  هذا 

ب ،   موبوقا  عقاردة  ملة ة  سند  طرف    ة وباستطاعإ دار  من  مافو   حق  وهو  ب   يحتج  أن  الام ف 
 1الدولة يمان  احا  من ممارسة جم ف حقوق  

القانون  يعد  لتطهير    07/02رقم    لذلا  الرام ة  والملتحدبة  الهامة  القانون ة  الآل اا  أهم  وين  من 
مالةيها وسنداا  عقول  خل   حد د  من  العقاردة  للأوص ة  القانون ة  الوضع ة  معرفة  وهدف   ،العقار 

عل    است ن   عن  القانون  هذا  أن  سند ونلحظ  بمصطلح  واستبدل   العقد  عمصطلح   ل  الذي  ر ةل 
عمل ة  طبيق   عن  صاارة  الملة ة  سند  وعل     ، معينة  إجرا اا  عدة  إ ااا  بعد  من    إجرا القانون 

 2الإجرا اا الخا ة في إطار قانوني معين نت اتها  لل م وب قة إلاردة  مول سند الملة ة  
و عتباااار عمل ااااة التحقيااااق العقاااااري ماااان أهاااام مراحاااال الملااااح العقاااااري انهااااا  بااااين الوضااااع ة الفعل ااااة 

 ،موبتاااااة للحقااااااو  العين ااااااةالملااااااتنداا الوباااااا ق و الكافااااااة والقانون اااااة للعقااااااار المااااارال ملااااااح  بعاااااد لراسااااااة 
 3وكذا الوبا ق الموبتة لهودة أ حاب هذ  الحقو  

 مطلبين:  ا الىهذه الآلية من خــــــــلال عرضنوتوضيح وعليه حاولنا تبيان 
 التحقيق العقاري(   )مفهومأول مطلب 
 عملية التحقيق العقاري( إجراءات)ثاني  مطلب 

 المطلب الأول: مفهوم التحقيق العقاري 
والذي كان يعاني من قصور كبير في    الاخت اري كان هناك نظام التلايل    الاستعماري خل  العهد  

الره محافظة  في  الملالة  العقاراا  اا ل ة  اااا حد د  والوبا ق  الال ي  الملح  خطا  وضوع  وعدم  ون 
الوق   ذلا  في  للمالةين  بالنلاة  من  ،  التي  م  قديمها  جد دة  بمحاولة  الالا ري  المررا  جا   لذلا 

من    والتعد ل  النظام  هذا  بإ دار  لتصح ح  رقم  ن القا وهذا  رقم  وكذا    02/ 07ون  التنفيذي  المرسوم 

 

   127، ي2013، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، لار هومة، الالا ر، عمر حمدي باةا-1
في العلوم،  خصا قانون     الدكتورا هند ةعاان، إبااا الملة ة العقاردة في القانون الالا ري، رسالة لنيل ةهالة -2

   123، ي 2020-2019عقاري، كل ة الحقو ، جامعة جيللي ل ابر، سيدي ولعااع، سنة 
   366ليل  زروقي، عمر حمدي باةا، المنازعاا العقاردة، المرجف اللاوق ي -3
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التحقيق العقاري والتي  ح ا بام ف ما تعلق  هذا   م  وض ح ماا  إجرا اا  قد  و   ،التابف ل 147/ 08
  1961مارع    01عل   وافق سنها  اردخ ساوق  اوالتي   م إبااا سند ملةيته  حت  المااني التي بالعمران  

وغير  الإ دار  قديمة  كونها  الرسم ة  فقدا  فتها  قد  الملة ة  سندا ها  أن  إلا  محت،  رسمي  سند 
 1محدبة ضمن القانون الاد د 

 (الفرا الواني)وةروط   ( الفرا ااو )وعل   نلتعرض  عردف التحقيق العقاري  
 الفرع الأول: تعريف التحقيق العقــــاري 

للتحقيق العقاري كإجرا      ردح   المررا الالا ري لم يقدم أي  عردف  02/ 07في ظل القانون رقم  
من خل  نا المالة    147/ 08بالإةارة إل   فقا بالمرسوم رقم    ايتف لمعا نة حق ملة ة خا ة ول  

 من    10
ها عن طردق قانون التحقيق العقاري  ا المررا الالا ري  بن  إجرا  معا نة حق الملة ة و لل م سند ف

للقانون رقم   الماالئ   القانون،وطاقا لمرروا عرض أسااب هذا    07/02طاقا  حيا أخذ ب  في ظل 
الرهرة   عقد  إعدال  عن  النا اة  ذو  الاوهردة  كان   لا  لتدعي  دخل التي  وسردعة  بل طة  إجرا اا 

الاد د رقم   القانون  العموم ة ميدانا كما هو في  الرهرة  كان  ، ول  حال ا  07/02الللطاا  يحرر عقد 
إجرا اا خف فة  لم  بالرهر ومن بم  ببمارل  صردحاا طالب سند الملة ة مف ةاهد ن من اخت ار   

  لل م عقد الملة ة  
عالة هذا العقد    استعما  ونت اة  ل ،  وعدم وجول  حقيق ميداني  آنفا  ونت اة للرعة إعدال عقد الرهرة  

الوربة أو   لةورة    ،عل  أملك عموم ة  استل لتلودة عمل اا غير ةرص ة مول إقصا   نت اة  وكذلا 
عالة   والتي  العقول  ها    عل   المالة  ي المنازعاا  لمخالفة  بإبطالها  المرسوم    01قضي    83/352من 

   المتعلق بعقد الرهرة
 

، فيوجب لنا  عردف 02/ 07استحدث المررا آل ة التحقيق العقاري الاد دة عن طردق القانون رقم  
   (بان ا) بم  عردف  قانونا( أولا)من الناح ة الفقه ة هذا التحقيق العقاري 

 أولا: التعريف الفقهيللتحقيق العقاري 
أن   ناد  الفقه ة  التعردفاا  إل   عبد  ̋ااستاذ  بالرجوا  عرفوا   قد   ̏سعيد حاج علي  ̋و  ̏العلدل محمولي 

بحث منهجي يقوم خصوصا على الأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة ":التحقيق العقاري عل  أن 
نتائج   يبرز  محضر  تحرير  إلى  تؤدي  وتحريات  فحوص  إجراء  في  الوقائع  لالمتمثلة  كافة  عرض 

 

 127المرجف اللاوق، ي، الخا ةآل اا  طهير الملة ة العقاردة ، عمرباةا حمدي_1
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في  الفصل  من  تمكن  التي  تتحقق من ه  والأقوال  معلومات  من خلاله  الإدارة  فيه  تجمع  إجراء  فهو 
 1 " . إلخ......بعض الوقائع قبل إتخاذ القرار بصفة تامة.

إجراء إداري وبحث منهجي قائم على تحقيق ميداني من  "  يما يعرف التحقيق العقاري عل  أن   
"، أي أن هذا أجل التعرف على ملكية صاحبها الحقيقي ليسلم له سند ملكية ناتج عن هذا الإجراء

ااخير يلمح ودعم حق ةخا عل  عقار معين بممارسة ح ازة من غير أن ياون قالرا عل  إباا ها  
لند إل  أقوا  ةهول ي ووب قة لها قوة ببو  ة ف اوز للإلارة أن  للم  سند  وب  ذلا إبر إنااز  حقيق  

 2و حرداا موبتة في وب قة خا ة  خضف لتقد ر الللطة الإلارة المعن ة 

 ثانيا: التعريف القانوني 
ناد أن  ملتوح  أ ل من قانون الإلارة الفرنلي أبنا  الحقاة    07/02ورجوعنا إل  القانون رقم  

،  04/1887/ 28المعد  والمتمم بالقانون المؤرخ في    26/07/1973الاستعماردة القانون المؤرخ في  
المالة   أن  ناد  بمة  رقم  من    04ومن  عل     قد   07/02القانون  لكل شخص ":  يما  لنص   يمكن 

طبيعي أو معنوي يمارس حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو يحوز  
المادة   في  مبين  هو  كما  ملكية  ملكيته    2سند  حق  لمعاينة  عقاري  تحقيق  فتح  يطلب  أن  أعلاه 

 وتسليمه سند ملكية. 
 

يحدد   إقليميا  المختص  الولائي  العقاري  الحفظ  مصالح  مسؤول  إلى  التحقيق  فتح  طلبات  توجه 
 " محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم

المالة    ناد   يذلا التنفيذي    10نا  المرسوم  "   ماب قض    08/147من  التحقيق   لي:  يتمثل 
الملكية  حق  لتحديد  الضرورية  الوثائق  أو  التصريحات  أو  المعلومات  كل  عن  البحث  في  العقاري 
ومسح  العقاري  الحفظ  مصالح  مستوى  على  وذلك  المكان  عين  في  ودراستها  وجمعها  العقارية 

من خل  نا المال ين  ،  "   خرى أالأراضي وأملاك الدولة والضرائب وعند أي حاجة لدى أي مصالح  
بفتح   العقاري  للحفظ  الولا ي  المد ر  من  يطلب  أن  معنوي  أو  لةل ةخا طب عي  يااوز  أن   نلتنتج 

بعد الاحا عن كل المعلوماا والوبا ق الضروردة لتحد د   لها  حقيق عقاري لمعا نة ملة ة و لل م سند  
 حق الملة ة العقاردة  

 

عبد العلدل محمولي، الحاج علي سعيد، إجرا اا  فعيل الح ازة كآل ة لتلل م عقول الملة ة في القانون العقاري  _1
 92،ي2012-2011، منروراا الا دالي، الالا ر،  1الالا ري،الطاعة

،  2007_مطبوعة  قن اا التحقيق العقاري،  الرة عن المد ردة العامة للأملك الوطن ة، وزارة المال ة، سبتمبر 2
   33ي
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من بم  وج  جم ف الطلااا لفتح التحقيق العقاري، و  تول  هذا الإجرا  محقق عقاري يعين  مد ر  
هناك أي  ياون  أن  الملة ة ولون  لحق  معا نت   وبعد  أو جماص ة،  فرلية  العقاري سوا  بصفة  الحفظ 

كيساع    اعتراض  يلتعمل  محضر  حقيق  وتحردر  العقاري  المحقق  يقوم  آخردن  أةخاي  طرف  من 
المختصة   العقاردة  بالمحافظة  بعد إةهار   العقاري  الحفظ  الملة ة من طرف مد ر  لإعدال و لل م سند 

حو  ذلا فإن الاهة القضا  ة هي التي  ةون الفا لة فيها، كما    اعتراضاا إقل م ا، أما في حالة  قديم  
ستة   أقصاها  لفترة  يمتد  حيا  بإنااز   المالفين  للأعوان  القانون  حدلها  مواعيد  الإجرا   هذا   تضمن 

 1 اردخ  قديم الطلب و اردخ  لل م اللند   نما ويأةهر  تراوع 

 : شروط التحقيق العقاري الثاني الفرع 
العقاري رقم   التحقيق  قانون  إل   المالة    07/02بالرجوا  من  قد نص  عل  أن    الأولىناد نا 

حق الملة ة ل يس ر إجرا  معا نة   حد د ك ف ا تطبيق موال هذا القانون و إل     القانون هو  هدف إل 
عقاري  طردق  حقيق  عن  الملة ة  سنداا  و لل م  )   ،العقاردة  القديم  الإجرا   بين  يفيد  اامر  هذا 

هذا   استحدث وعل   المررا الالا ري قد  ،   م إل ا    قد  الاعتراف بحق الملة ة عن طردق عقد الرهرة (  
حيا كان العمل   ، سنة  23الرهرة لمدة  كان  معمو  وهافي عقد القانون ليتمان من غلق العوراا التي  

ب  في كلب حق الملة ة بطردقة  علف ة واست لل ة بل طة وسردعة في نفر الوق  ومن بمة كان   
 .2معاملا غير ةرص ة وكذا إقصا  بعت الوربة من التركة 

من إجرا  معا نة لحق ملة ة عن طردق التحقيق العقاري والحصو  عل  سند    الاستفالةومن أجل  
  04لمالة  امنصوي عليها ب،يق العقاري جملة من الرروطعل  طالب التحق   ةترطإملة ة، المررا قد  

 وهي: 02/ 07من القانون رقم 

 أن ياون ةخصا طب ع ا أو معنودا   -

أن ياون حا لا يمارع ح ازة مااةرة أو غير مااةرة من ةينها أن  لمح ل  بالحصو  عل    -
 من القانون المدني  827حق الملة ة عن طردق التقالم المالب طاقا احاام المالة 

وف ما   المدني،لرخا الذي ل  الحق في الاستفالة من أحاام هذا القانون ورل  ب ان  في القانون  فا
الوان  بالررط  ممارسة تعلق  في  المتمول  طردق    ي  عن  ياون  فإن   طلا   موضوا  العقار  عل   الح ازة 

 

محمد أمين ملدان، طر  ايتلاب الملة ة العقاردة في الترردف الالا ري، مالة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد   -1
   13-12، ي 2014، ملت انم، الالا ر، جانفي 2الحميد ون بالير، العدل  

نذ ر ويوا، مالة قضا  ة للمحامة العل ا، معا نة حق الملة ة و لل م سنداا الملة ة عن طر   حقيق عقاري، _ 2
   20، ي2010عدل خاي سنة  2007/ 02/ 27المؤرخ في   02/ 07بخصوي القانون رقم  
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 اةترطقد    07/02رقم  القانون    وعل  معينة،  التحقيق العقاري بمراحل  وفي كل مرحلة  تخللها إجرا اا  
 )بان ا(ومنها ما  علق بح ازة العقار  أولا()بالعقار محل التحقيق العقاري  ق منها ما  علرروط بعت ال

 العقاري(التحقيق  )محلالشروط الخاصة بالعقار أولا: 
يطبــــــق ": يمااااااا  لاااااانصاااااا  علاااااا   (1)ف 02ناااااااد نااااااا المااااااالة  07/02بااااااالرجوا إلاااااا  القااااااانون 

ــة  ــة حـــق الملكيـ ــام إجـــراء معاينـ ــار لـــم يخضـــع لعمليـــات مســـح الأراضـــي العـ العقاريـــة علـــى كـــل عقـ
ــي الأمـــر  ــا فـ ــوص عليهـ ــي  75/74المنصـ ــام  8المـــؤري فـ ــدة عـ ـــ  1395ذي القعـ  12الموافـــق لـ

ينطبــــق علـــى أي ملــــك عقــــاري والمــــذكور أعـــلاه مهمــــا كانــــن طبيعتـــه القانونيــــة  1975نـــوفمبر 
ــة ــا القانونيــ ــن طبيعتهــ ــا كانــ ــة مهمــ ــح العامــ ــات المســ ــع لعمليــ ــم يخضــ ــا لــ وبالتااااالي نلااااتنتج أن " مــ

المااااالة قااااد حاااادل الرااااروط الواجااااب  وافرهااااا فااااي العقاااااراا المراااامولة بعمل ااااة إبااااااا حااااق الملة ااااة عاااان 
 :طردق آل ة التحقيق العقاري وهي

 

مرمولة بعمل ة الملح   )غيروجود العقار محل المسح العقاري في بلدية غير موقعة  -1
 للأراضي(العام

المتضااااامن عقاااااد  83/352يعتبااااار هاااااذا الرااااارط إللاماااااي موااااال ماااااا كاااااان عل ااااا  فاااااي المرساااااوم رقااااام 
الرااااهرة ان ااراضااااي التااااي ةااااملها الملااااح العااااام قااااد  اااام  نظ مهااااا ماااان قباااال الاهاااااا المختصااااة ماااان 

 ةردلااااا  مااااان المحاماااااة وهاااااذا المبااااادأ قاااااد  ااااام  قانوناااااا،لفاااااا ر عقارداااااة  وبااااا  ملة اااااة العقاااااار  اقبااااال ولهااااا
ــا ": ماااااا ليناااااا عل العل اااااا بقااااارار  ــند الملكيـــــة وفقـــ ــتم إنشـــــاء دفتـــــر العقـــــارات علـــــى أســـــاس ســـ يـــ

مــــن الإجــــراءات والشــــكليات والمواعيــــد النهائيــــة   الانتهــــاءبعــــد  76/63و 74/75للقــــرارات رقــــم 
 1 "مما يعطيها قيمة إثباتيه أكبر

 تضح من نا المالة أن  فعيل إجرا  معا نة حق الملة ة عن طردق التحقيق العقاري ياون في  
  ، 74/75البلدياا أو جل  من ولدية لم  خضف بعد لعمل ة الملح العام للأراضي المقررة باامر رقم  

وبالتالي يلتاعد من ماا   طبيق هذا الإجرا  كل العقاراا التي قد  م ملحها ان أ حاوها يمتلةون  
 الدفا ر العقاردة 

يما أن هذا الإجرا   تم بالموازاة مف عمل اا الملح العام والترق م في اللال العقاري ودهدف إل   
نفلها   لعمل اا ملح ااراضي    الملة ة(سنداا    ) لل مال اية  ان  جا   العام  وعل   هو إجرا  مامل 

  العام اراض ال رمل العقاراا التي  يخر برينها عمل اا الملح، وبالتالي  دص م ال اية التي وجد الملح  
 2للعقاراا من أجلها وهي التطهير الرامل للوضع ة غير القانون ة 

 

، منرور بالمالة القضا  ة، قلم الوبا ق، المحامة 21/04/2004المؤرخ في  259635قرار ال رفة العقاردة رقم  _1
   334، ي 2005العل ا، الالا ر، العدل ااو ، سنة 

   753ودر ةنوف، المرجف اللاوق، ي_2
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عل   أن ياون  تصف    والإللاميما أن هناك قرار أخر  وضح منح ةهالة الترق م المؤقتة لصاحبها  
عل  مقاضا   وق ال   للحصو  عل  اللال العقاري بقوة إباا  ة  إللام  بصفة المالا الظاهري وبالتالي  

  ، كان العقار مبن ا أو غير مبني  سوا مف الإةارة إلا أن   1طالما  تم الطعن ف   قضا  ا في المحامة  
 فلحي كان أو عمراني ف افي أن ياون في منطقة غير مملوحة من قبل  

 01/03/1961العقارات بلا سندات أو لها سندات ملكية محررة قبل -2
إل    القانون  (2ف  )  02المالة    نا بالرجوا  أن :  02/ 07من  أنها قض  عل   يشمل هذا "  ناد 

الإجراء العقارات التي لا يجوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول  
 2 "والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961مارس سنة 

يحوز   التي لا  العقاراا  هي  الملة ة  معا نة حق  بإجرا   ااول   بالدرجة  المعن ة  العقاراا  وبالتالي 
بالمحافظة    استاعال أ حاوها سنداا ملة ة، وعل     كل الاعد العقاراا التي لها سنداا رسم ة مرهرة 

، ولا ود كذلا أن ياون خاضف  المتعلق بعقد الرهرة  (38/352كان مقررا في ظل المرسوم    )ما العقاردة  
 بن ة عل  رخصة أو  لامح، ولا ود  ةون الح ازة م  وألاللح ازة القانون ة الصح حة للعتراف بالملة ة  

بالمال ين   العين ة من  قالم طودل وقصير عمل  ،  827أن  لري عليها مدة معينة لايتلاب الحقو  
 3من القانون المدني   828

التي أ ل   العقاراا  لترمل بعت  القانون ة  التلودة  نطا   قد وسف من  الالا ري  المررا  أن  ناد 
وهي  )ااةاااااااا بالرغم من أن ال رض من هذا الإجرا  هو  لل م سنداا الملةيا  ،أ حاوها لد هم سنداا ملة ة

وهذا عار ما كان معمو  ب    (01/03/1961ا التي حررا برينها سنداا ملة ة قبل  اردخ  االعقار 
المرسوم   لقيق     83/352في ظل  عقاري  إل   حقيق  طهير  هالفة  بموابة خطوة  كان  التوسف  وهذا 

أن   كون  القانون  وهذا  المعينة  العقاردة  للأملك  والفعل ة  القانون ة  العقاردة  الوضع ة  وةامل  راعي 
اللنداا المحررة قبل هذا التاردخ وإن كان جل  منها معدا في ةال رسمي ومرهر وفقا لنظام الرهر 
الرخصي المعمو  ب  آنذاك، إلا أنها لم  عد  عار الوضع ة المالية والقانون ة للعقاراا المعن ة في  

 4الوق  الحالي بصورة لق قة 

 

منرور بمالة المحامة العل ا، قلم الوبا ق بالمحامة   15/01/2006المؤرخ في  37715ال رفة العقاردة رقم  قرار_ 1
   413، ي 2006الالا ر، العدل الواني،  العل ا،

، نقل الملة ة في ضو  آخر  عد لا واحدث ااحاام القضا  ة، لار هومة، الالا ر، طاعة  مرحمدي باةا ع -1
   64، ي  2002
سلم عبد الرحمان، مقا  بعنوان التحقيق العقاري كآل ة لإبااا الملة ة العقاردة الخا ة، مالة القانون العقاري  -3

   79، ي 2018والبيئة، جامعة عبد الحميد اون بالير، ملت انم، العدل العاةر،  نا ر 
،  06بقة، التحقيق العقاري كآل ة لتلودة سنداا الملة ة العقاردة في القانون الالا ري، مالة المع ار، مالد فردد -3

   229، ي2015، جوان 01العدل 
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وطب عت ، العقار،    اسمإذ أن أغلبها لا  تضمن الب اناا ااساس ة الواجب ذكرها في العقد الرسمي من  
أبارا و ملاحته حيا  الحق ق ة،  العقاردة  الوضع ة  لا  عار  أ اح   وبذلا  مالة  ،  وأ ل  حدول ، 

برينها الةوير من المنازعاا التي نتج عن بعضها  دور أحاام لمن ويدهم هذ  اللنداا رغم انتقا  
 1العقار إل  ااةخاي آخردن 

هو محاولة المررا في معالاة آبار نظام الرهر    1961/ 01/03واللبب الحق قي في  حد د  اردخ  
  1190/ 59الموروث عن الملتعمر الفرنلي في الفترة اللابقة لصدور المرسوم رقم    الاخت اري العقاري  

في   العقاري   21/10/1959المؤرخ  الحفظ  نظام  إ لع  العقول 2المتضمن  بإورام  يلمح  كان  والذي 
احاام   المختصة  اعا  العقاردة  الرهون  بماا ب  إجااردا  ةهرها  لم  تم  التي  الموبقة  والعقول  العرف ة 

قد وسف من    07/02، وبالتالي قانون  القانون المدني الفرنلي وقانون الرهر العقاري اللاري المفعو 
نا عل  إماان ة استفالة حاملي سنداا الملة ة المحررة قبل الفا ح    حينماالاا  طبيق هذا الإجرا   

 حقيق  طهير عقاري ةامل  راعي الوضع ة العقاردة القانون ة الحال ة    أجل  منوهذا    1961من مارع  
 3والفعل ة  

 : 1961/ 03/ 01ونذكر أهم العقول التي قد حررا قبل  اردخ 
المللمة إبر إجرا اا التحق قاا    1873/ 07/ 26اللنداا المحررة وفق القانون المؤرخ في   -

 الةل ة 
اللنداا المحررة والمللمة وفقا للتحق قاا الال  ة والةل ة التي  ضمنها القانون المؤرخ في   -

  1926/ 08/ 04والقانون المؤرخ في   1897/ 02/ 16
الوارلة   - التصرفاا  الهيئاا وغيرها من  أو  الريوا  أو  إبر ملا داا علن ة  المحررة  اللنداا 

 عل  العقاراا والتي  م  في الرال الرسمي أمام ماا ب التوبيق  
لقراراا القضا  ة الناقلة أو المعدلة للملة ة العقاردة أو الحقو  العين ة العقاردة الحا لة لقوة  ا -

 الري  المقضي ف    

 

حمة مرامردة، أل ة التحقيق العقاري في  فعيل الترق ة العقاردة، مداخلة ألقي  في الملتق  الوطني حو  الترق ة العقاردة   -1
ف فري، كل ة الحقو  والعلوم الل اس ة، جامعة قا دي مرباع، ورقلة،   27،28في الالا ر، واقف وآفا ، المنعقد  ومي 

   03ي
نايب نليب، إبااا الملة ة العقاردة الخا ة عن طردق التحقيق العقاري، مالة الدراساا والاحوث القانون ة، المالد  -2

   92، ي2006، نوفمبر 02، العدل  01
يرامة وفا ، إبااا حق الملة ة العقاردة الخا ة عن طردق التحقيق العقاري، مذكرة لنيل ةهالة الماجلتير في القانون   -3

   113، ي 2015/2016، 2الخاي، جامعة وهران
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بالل ة   - المللمين  وين  العقول  برم  هذ   كافة  كان   بحيا  الررص ة  المحايم  قضاة  عقول 
 1العرب ة ووفقا لقواعد الرردعة الإسلم ة  

 موضوع التحقيق العقاري مرتبطا بعقار خاص أن يكون -3
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك "    عل  أن :  07/02من القانون    03حيا نص  المالة  

الوقفية فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك  بما  القانون    استاعد وعل   قد   " العقارية الوطنية 
 راحة  نفين في  طبيق إجرا  ملح ااراضي أولها الممتلةاا الوطن ة سوا  كان  خا ة أو    الاد د 

 2عامة وبانيها ااملك الوقف ة 
عل   2020من الدستور الالا ري للنة    20حيا قض  المالة    الأملاك العقاريةالوطنية  استبعاد  -

  " العامة هي  الملة ة  الموارد  أن  والمقالع   والمناجم  الأرض  باطن  وتشمل  الوطنية   المجموعة  ملك 
المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية والبحرية    للطاقة والثروات  الطبيعية 

كما تشمل النقل بالسكة الحديدة والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية    والغابات المياه  
 3"  واللاسلكية  وأملاك أخرى محددة في القانون 

" الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الأملاك  من  عل  أن:    22يما أيدا أيضا المالة  
وفقا   الوطنية  الأملاك  تسيير  يتم  والبلدية  الولاية  الدولة  من  كل  تملكها  التي  والخاصة  العمومية 

الموال  للقانون"   ب   قض   ما  رقم  26،  25،  24وهذا  العقاري  التوج    قانون  من  كذلا 90/25،   ،
من قانون    85المررا الالا ري قد استاعد أراضي العرش من  طبيق قانون التحقيق العقاري ان المالة  

التوج   العقاري قد فصل  في الطب عة القانون ة اراضي العرش وأ اعها للملة ة الخا ة للدولة وسبب 
  352/ 83أن الةوير من عقول الرهرة التي  م إعدالها بمناساة القانون  اامر   يييد المررا عل  هذا  

 ةمل  أراضي العرش 
وهي ااملك التي حالها مالةها بمحت إرال   فل  ااا ولا  رتر   إستبعاد الأملاك الوقفية  - 1

ولا  وهبل اعل التمتف وها واست للها  نتفف ب  جمع ة ذاا منفعة عامة سوا   متعا فوردا أو عند وفاة  
من قانون التوج     31وهذا مانص  عل   المالة  ،المو ين الوسطا  الذ ن يعنيهم المالا المذكور

الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية  العقار"
 

قدور الملور، مد  فعال ة إجرا  التحقيق العقاري في  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، مالة الاجتهال للدراساا   -1
   87،86، ي2018، سنة  01، العدل08، المالدوالاقتصاليةالقانون ة 

 

وجاو محمد، إبااا الملة ة العقاردة وين الح ازة والتحقيق العقاري، مذكرة  خرج لنيل ةهالة المدرسة العل ا للقضا ،  و -2
   34، ي2012  -2011الدفعة الوالوة والعررون، سنة  

،  2020ليلمبر  28الموافق   1442جمالي ااو  عام  14المؤرخ في  01-20الدستور الالا ري، القانون رقم  -3
   2020ليلمبر  30، الصالر في 82المتضمن التعد ل الدستوري، الارددة الرسم ة، العدل  



ممسوحة ال: التحقيق العقاري كآلية مستحدثة لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الفصل الثـــاني
  

 
43 

خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء 
 " الذين يعينهم المالك المذكور

الاعتااردينفا ولا  الطب عيين  للأةخاي  ملةا  ل ر  الدولة و   لوقف  وأن  المعنودة  بالرخص ة  دتمتف 
و نفيذها الواقف  إرالة  إحترام  المالة     لهر عل   لنا  الوقف  05وهذا طاقا  قانون  ودعول سبب من   ،

لذاا اللبب الذي  ترعب من  ااملك   07/02إستونا  ااملك الوقف ة من ماا   طبيق القانون رقم  
غير قاولة لتملا لا بالتقالم ولا التصرف فيها ولا الحال عليها    هذ  ااخيرةو أنها مولها مول الوطن ة وه 

 1من قانون ااوقاف   23وهذا ما قض  ب  المالة 

ل  الاهاا الخيردة من وق  وقف عام ماحار ع  نكافااساع أن الوقف يحار الملة ة سوا    
اولال  فيها بعد ل عول بعد ذلا    اوتدا  بمأو وقف خاي وهو كل مار د استحقاق  إل  الواقف  ،  إنرا  

 .2إل  جهة البر

وعل   ااملك الوطن ة وااملك الوقف ة  تمتف بحماية قانون ة متميلة وفي نفر الوق  حماية بلب ة  
 3العرش بما فيها أراضي  بالتقالم  اولا  ملةه اولا حاله اأي أنها لا ياوز التصرف فيه

 ثانيا: الشروط الخاصة بحيازة العقار
 لا واااااد أن يااااااون العقاااااار محااااال إجااااارا  التحقياااااق العقااااااري واقعاااااا فااااايكماااااا ذكرناااااا اامااااار المفااااارو  

ن اامااااااالك الوقف اااااااة، وكاااااااذلا لا واااااااد ألا  ابعاااااااا للأمااااااالك الوطن اااااااة و  وغيااااااارمملاااااااوحة منطقاااااااة غيااااااار 
)  04ياااااون محاااال ح ااااازة ماااان طالااااب إجاااارا  التحقيااااق العقاااااري وهااااذا مااااا اسااااتنتاتا  ماااان نااااا المااااالة 

يجــــــوز لأي شــــــخص طبيعــــــي أو "حيااااااا نصاااااا   ااااااراحة علاااااا  أناااااا :  07/02( ماااااان القااااااانون 1ف
ــرين أو  ــطاء آخــ ــلال وســ ــن خــ ــر أو مــ ــكل مباشــ ــه بشــ ــا بنفســ ــى  إمــ ــازة مبنــ ــارس حيــ ــاري يمــ إعتبــ

أعــــلاه أن يطلــــب فــــتح تحقيــــق فــــي  02يحمــــل وثقــــة ســــند الملكيــــة كمــــا هــــو مبــــين فــــي المــــادة 
 4 " معاينة حق الملكية وإصدار سند ملكية

"إذا نــــتج عــــن تحليــــل التصــــريحات والأقــــوال مااان نفااار القاااانون:  14وباااالرجوا إلااا  ناااا الماااالة 
والشهاداتــــــ وكـــــذا الوثـــــائق المقدمـــــة والتحريـــــات التـــــي قـــــام بهـــــا المحقـــــق العقـــــاري  أن صـــــاحب 
الطلــــب يمــــارس حيــــازة مــــن شــــأنها أن تســــمح لــــه بالحصــــول علــــى حــــق الملكيــــة  عــــن طريــــق 

 

 المتضمن قانون ااوقاف  1991أفردل  27الموافق لا   1991ةوا  عام   12المؤرخ في  91/10 رقمالقانون -1
المتضمن قانون ااملك الوطن ة المعد  والمتمم    1990/ 12/ 01المؤرخ في  90/30من القانون رقم  04المالة  -2

   20/07/2008المؤرخ في    14/ 08بالقانون رقم 
 ، اللالف الذكر  90/25القانون رقم   -3

 .12، ودون سنة، ي 01زولة عمر، الإجرا اا المبينة عل  ضو  آرا  الفقها  وأحاام القضا ، لار الإيصا ، الطاعة  -1
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التقـــادم المكســــب طبقــــا لأحكــــام القـــانون المــــدني  فلنــــه يعتــــرف لـــه بأحقيتــــه علــــى العقــــار محــــل 
  التحقيق العقاري"

القانون    المتضمن   58/ 75المررا الالا ري عالج مليلة الح ازة بمقتض  أحاام اامر رقم    وعل  
بحق الملة ة ياب أن     الاعتراف، وبالرجوا إل  القواعد العامة فإن الح ازة المؤلية إلكما ذكرنا    المدني

ف مؤق  يحم   القانون ودتر ب عنها  حودل  ض ةون فعل ة و مارع لمدة محدلة وملتمرة وعلن ة وهي و 
مدة   وهي1 ملة ة العقار عن طردق التقالم المالب   يتلاب إالواقعة المالية إل  حالة قانون ة  ؤلي إل   

 2من القانون المدني  827سنة كاملة طاقا لنا المالة  15
وبالتالي لا يرمل إجرا  التحقيق العقاري مدة التقالم القصير التي  تطلب وجول سند  ح ح ناقل  
للملة ة العقاردة بالرهر عل  اعتاار أن  ونصب فقا عل  عقاراا غير باوتة بلند رسمي مرهر وهو 

رقم   المذكرة  أيد    في:    01850ما  المؤرخة  الوطن ة  للأملك  العامة  المد ردة  عن  الصالرة 
لمدة    2014/ 02/ 24 العقاراا لا  توفر أ حاوها عل  ح ازة  أيور  رفت طلاا هم    15أن  فما  سنة 

 العقاري  المتعلقة بايتلاب الملة ة عن طردق التحقيق 
 
 
 
 
 

 : إجراء عملية التحقيق العقاري المطلب الثاني 
بالرجوا إل   و ، عد عمل ة الحصو  عل  سند الملة ة  ح  ظل قانون التحقيق العقاري مليلة جوازدة 

رقم   التنفيذي  المرسوم  في    147/ 08أحاام  التي  19/05/2008المؤرخ  الإجرا اا  وها    جا   فإن 
إل    نقلمها  أن  لنا  يمان  العقاري  وميدان ة  التحقيق  إلاردة  ااو )إجرا اا  قانون ة    ( الفرا  وإجرا اا 

  (الفرا الواني)
 الفرع الأول: الإجراءات الإدارية والميدانية 

حيااااااا أن إجاااااارا اا التحقيااااااق العقاااااااري  باااااادأ بطلااااااب يقدماااااا  المعنااااااي إلاااااا  مااااااد ر الحفااااااظ العقاااااااري 
 إل  غاية إجرا  المعا نة الميدان ة 

 التحقيق العقاري  افتتاحأولا: 
القانون   ظل  عمل ة    07/02 ح   المعني    افتتاعفإن  طرف  من  بماالرة  العقاري  ةون  التحقيق 

الإللامي،   بالطابف  التي  تميل  العام للأراضي  الملح  اخت اري بخلف عمل ة  ذاا طابف  باامر فهي 
في  الرغاةف   عن   فظ العقاري المختا إقل م ا يعبرو ةون في ةال طلب  وج  إل  مد ر مصالح الح

، وبالرجوا إل  نا المالة  فتح  حقيق عقاري لمعا نة حق ملة ة معينة ودتم  لل م بعدها سند ملة ة
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس  ناد أنها قض  بما لي: "    07/02من القانون رقم    04

 

غال ة قوسم، مقا  حو  النظام القانوني المتعلق بالتحقيق العقاري كآل ة لتطهير الملة ة العقاردة ومد  فاعليت ، جامعة   -2
   8 يلي وزو، ودون سنة، ي 

 ، المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  29الموافق لا 1395رمضان عام  20، المؤرخ في  75/58القانون رقم   -3
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في   مبين  هو  كما  ملكية  سند  يحوز  أو  آخر   بواسطة شخص  أو  بنفسه  سواء  عقار  على  حيازة 
وقد ميل    أعلاه أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكيته..."  2المادة  

التنفيذي رقم   وين إجرا يي   147/ 08المرسوم  العقاري  التحقيق  العمل ة    نفي عمل اا  للرروا في ها   
 .1حيا يمان أن ياون بصفة فرلية و قد ياون بصفة جماص ة

ا الاعت وهذا الاختلف وهاذ ن الإجرا  ن الإجرا  الفرلي والإجرا  الاماعي يختلفان عن بعضهم
أو  هيئة    يعول   ونا   ورامج  بإنااز  الاماعي  العقاري  التحقيق  ماا   حدل  قد  المررا  أن  إل   أساسا 

 عقاردة ردف ة أو حضردة وبالتالي  
يمان في غير هذا الماا  طلب فتح  حقيق عقاري فرلي في أي وق  عمل ونا المالة اللالسة من 

 2 07/02القانون  
 التحقيق العقاري الفردي  -1

فإن  يمان لةل  احب مصلحة إبااا ملة ة    02/ 07( من القانون رقم  1)ف06طاقا لنا المالة  
  ن لب فتح  حقيق عقاري إل  مد ر الحفظ العقاري المختا إقل م ا وداو طعقار  وفي أي وق  إرسا   

في   ومحرر  ماتوب  الطلب  أو    باسم نموذج ة    استمارةهذا  معنوي  ةخا  ياون  قد  أو  الطب عي 
   ماموعة ةركا  عل  الريوا أو ةخا موكل للمطالاة بحق الملة ة العقاردة

اللال   في  التللللي  ورقم   الطلب  إ داا  إل   اردخ  ف    يرار  و ل  المقاول  تم  لل م   وفي 
و انا    ،و اوذل  المختا  ذكر  مف  المختا  الإقل مي  العقاراا  أمين  قبل  من  ومختوم  مرقم  داون 

المالة   لنا  طاقا  رقم      04والمالة  ،03الرخص ة  التنفيذي  المرسوم  ااو ، ا)    147/ 08من  لإسم 
الب اناا كما لو    اسماللقب،   الوالد،  اردخ الميلل، الانل ة، المهنة، العنوان، و ف الممتلةاا( هذ  

 أن  مالا عل  الريوا، كما ياب إرفا  ها   الب اناا مف الملتنداا التال ة:  
 ( لتحد د هودت  ودقة 12نلخة من ةهالة الميلل )رقم  •
مخطا  صم مي للعقار مرفق بصح فة و ف ة بمراقاة مهندع وخبير عقاري عل  نفقة مقدم   •

 الطلب وعل  الخصوي ملاحت  وأسما  الراغلين المااوردن  
وب قة  وب  وجول أو خلو العقار من ااصاا  والحقو  الإيااو ة والللب ة التي  وقل العقار محل  •

 الطلب لتبردر بحق  
الطوب رافي المالة    والمخطا  في  عل    سلم    3المنصوي  حلب  ةفاف  ور   عل   أعل   نال 

القلم  العام و حدل وضع ة العقار وفق  المنصوي عليها في ماا  ملح ااراضي  للمعا ير  مطاوق 
 

 تم فتح  حقيق عقاري بصفة فرلية في أي وق ، غير أن  يمان فتح  حقيق "  07/02من القانون رقم  06المالة  -1
 "  عقاري بصفة جماص ة في إطار إنااز ورامج ونا  أو  هيئة عقاردة ردف ة أو حضردة

صاال وهاب، إبااا الملة ة العقاردة في النظام القانوني الالا ري، رسالة مقدمة لنيل لرجة الدكتورا  في القانون   -2
   92، ي2017/2018، سنة 1جامعة قلنطينة  الحقو ،الخاي، فرا قانون عقاري، كل ة 
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أعل  الطب عة المالية للعقار وملاحت  وق مت    3الملال كما  بين الاطاقة الو ف ة المذكورة في المالة 
 .1وكذا أسما  الراغلين المااوردن

 
بعد الفحا ااو  للملف ب رض التييد من وجول الوبا ق المطلوبة واستقا   لةافة الرروط القانون ة  

يقومالمرار   الطلب بفحا الصفة التي  تصرف    استلم بمارل    مد ر الحفظ العقاري الولا ي  إليها، 
أو   الحا ل إذا كان مالا فرلي  الطلب  الحق عل     أيضا  ، و  تحققالريوا  عل وها  احب  ل   بين 

من  اردخ    اوتدا في أجل أقصا  ةهر    3 عقاري التحقيق  المقرر فتح    يصدربعد لراسة الطلب    2 العقار
ودتضمن  استلم العقاري    المقررهذا  الطلب  بالمحقق  الخا ة  الب اناا  باهت   جم ف  يقوم  الذي سوف 

ولقب  احب الطلب   اسمولقا ، ر بت ، موضوا مهنت ،  اردخ التنقل إل  عين الماان،    اسم   )العمل ة  
من المرسوم التنفيذي رقم    07مف  عيين العقار المعني أو العقاراا المعن ة ( وهذا ما قض  ب  المالة  

08 /147   4 

المختصة   البلدية  مقر  في  لإلصاق   البلدي  الرعبي  المالر  ر  ر  إل   المقرر  إرسا   بعدها  تم 
إقل م ا قصد إعلم الامهور قبل  اردخ  نقل المحقق العقاري إل  عين الماان وهذا ما قض  ب  المالة 

 5 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  08
 التحقيق العقاري الجماعي -2

ا التحقيق العقاري الاماعي  لإجرا ا    واةترط  07/02( من القانون  2)ف  6حيا قض  المالة  
وهذا بخلف التحقيق العقاري   ،من إنااز مراردف  نمودة  تعلق وبرامج ونا  أو  هيئة ردف ة أو حضردة

ر ااط  بمراردف معينة وعل   فالتحقيق العقاري الاماعي ياون  إ الفرلي الذي ياون في أي وق  لون  
 عن طردق هيئاا الولاية والبلدية فالدولة هي التي  االر  

  الملة ة ةاغلين بالتحقيق الاماعي في إطار إنااز ورامج ونا  أو  هيئة عقاردة من أجل  لل م سندا  
 6البرنامج  المعنيين وهذا 

 
 

 

مذكرة  خرج لنيل ةهالة  (،حراش رضا، حماية الملة ة العقاردة الخا ة في ااراضي غير المملوحة )أراضي الملا -3
   28، ي  2006/2009المدرسة العل ا للقضا ، الدفعة اللابعة عرر، سنة 

   41ووجاو محمد، المرجف اللاوق، ي  -1

 ، ي    01أنظر الملحق رقم   -2

 ، اللالف الذكر  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  07المالة  -3

 08/14التنفيذي رقم   من المرسوم 08المالة  -4

 25نذ ر ويوا، المرجف اللاوق، ي -5
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ولا يمان أن  تم إجرا  الملح الاماعي للأراضي إلا بعد قرار من الوالي إما بماالرة من  أو من  
إ بعد  البلدي  الرعبي  المالر  مالر  ور  ر  عن  الملؤولين  العموميين  الموظفين  من  كل  رأي  دا  

الحفظ   الحالة    العقاري،النواب مد ر  والتعمير حلب  البنا   أو مد ر  الفلح ة  المصالح  حلب  و مد ر 
مصالح الحفاظ عل  الممتلةاا غير المنقولة للدولة، وحلب مقتض  الحا  الموظف المدني الملؤو   

   07/02من القانون  06عن البنا  أو المصالح اللراص ة حلب المالة 
بعدها يحدل الوالي في ذلا القرار المنطقة أو المناطق الإقل م ة المعن ة ودحدل المدة التي  ولا فيها 

الو  قرار الطلااا  التي ةملها  المناطق  في  لا  قل عن     اقعة  ما    15والتي  وهذا  القرار  من  اردخ   وم 
   08/147من المرسوم التنفيذي رقم  05والمالة  07/02من القانون  07أةارا إل   المالة 

التنفيذي رقم    06وبالرجوا لنا المالة   القرار محل نرر واسف   08/147من المرسوم  ياون هذا 
 ر الحفظ العقاري بعد إولغ  ب  من طرف الوالي في مدة ةهر كامل قبل وداية فترة د  ح  ملؤول ة م

رؤسا     استلم إل   من   نلخة  وإرسا   مد ردت   مقر  ملتو   عل   نرر   طردق  عن  وهذا  الملفاا، 
  ،والضرا ب   ، وأملك الدولة  ،الماالر الرعب ة البلدية المعنيين، وكذا المدرا  الولا يين لملح ااراضي

 والمصالح الفلح ة للق ام ونرر  و عل ق  عل  ملتو  مقرا هم   ،والبنا  والتعمير ،وااوقاف
فإن   العقاراا  من  ماموعة  يرمل  هو  الوالي  قرار  عقار    افتتاعولةون  كل  في  الفرلية  التحق قاا 

التحقيق الذي يصدر  مد ر الحفظ العقاري ونا     افتتاعمرمو  بقرار الوالي  اق  مرهونا بإ دار مقرر  
 1عل  طلب المعني وذلا ونفر الة ف اا والرروط اللابقة 

 الفردي أو الجماعي    ثانيا: مباشرة التحقيق العقاري 
التحقيق العقاري من مد ر الحفظ العقاري للولاية سوا   علق اامر  ان عط  إةارة   طل  إجرا اا 

 عيين المحقق العقاري الذ ن ياون     تضمن  بحالة التحقيق العقاري الفرلي أو الاماعي من خل  مقرر
بااحاام   ملم  وداون  الدولة  أملك  مفتري  سلا  أعوان  وين  والتنظ م ةمن  بإجرا   القانون ة  المتعلقة 

العقارد  المحقق  2ة,  التحقيق  من  لودد  لةونها  مان  ااهم ة  غاية  في  التحقيق  عتبر  مااةرة  فعمل ة 
باالواا ااساس ة لإلارة التحقيق في الميدان و تمول في جهة الاحا عن المعلوماا برين الممتلةاا 

 3المعلوماا لإلارة ااة ا  عل  النحو اافضل   است ل العقاردة ومن جهة أخر  في 

 

 , 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  09لمالة ا -1

المتعلقة بلير عمل اا التحقيق العقاري ومعا نة حق الملة ة العقاردة    2008/ 27/09المؤرخة في  03التعل مة رقم _2
   8يالمال ة، و لل م سنداا ملة ة  الرة عن المد ردة العامة للأملك الوطن ة وزارة 

   44_ ووحاو محمد، مرجف ساوق، ي 3
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اري  هدف إل  فإن التحقيق العق 07/02من القانون  05بالرجوا إل  المالة الأعمال الأولية: -1
الملة ة المر اطة  امعا نة حق  الار فاقاا  العين ة ااخر  وجم ف  و حد د لعقاردة والحقو   الملاحة    ب ، 

وقد    عقاري،ومعالم الحدول و عيين المحتو  المالي للعقار و مويل  في رسم و اني بمخطا يعد  خبير  
قاري بالاحا عن كل المعلوماا أو عالمحقق ال  08/147من المرسوم التنفيذي رقم    10أللم  المالة  

 العقاردة  التصردحاا أو الوبا ق الضروردة وجمعها ولراستها في عين الماان لتحد د حق الملة ة 
والضرا ب وأي مصالح   الدولة  وأملك  العقاري وملح ااراضي  الحفظ  يامعها من مصالح  والتي 

التحقيق   بموضوا  لها علقة  للعقار أخر   عل  ة ل   التي  د   والما   الةهربا   وحت  من و ولاا 
 1الطالب حت   وب  ح ازة 

التحقيق العقاري وإجرا اا   الملة ة عن طردق  الفار  الاوهري وين إجرا اا معا نة  وهو ما  برز 
رقم   التنفيذي  المرسوم  إطار  في  الرهرة  عقد  واقعة  ،    83/352إعدال  معا نة  بموجبها  لا  تم  حيا 

وحت   2.الح ازة عن طردق التحقيق والتحري الميداني ول  تم بمارل  صردح ةرفي من طالب عقدالرهرة
لون سماا الرهول الموقعين عل  ةهالة الرهول في ماتا  حيا يلتلقي معلوماا العقار للمعني من  

المعن ة التي  مد  بالمعلوماا اللزمة عن طردق التحرداا التي يقوم وها أعوانها لون    الإلاراا مختلف  
 3وبق وتحري ميداني حو  الوضع ة المالية والقانون ة للعقار المرال ايتلاب  مأن يقوم ال

فإن  ياب عل  المحقق العقاري أن  تنقل    147/ 08من المرسوم التنفيذي رقم    07وطاقا لنا المالة  
إل  عين الماان في التاردخ المحدل في قرار  عيين ، والذي لا  تااوز في كل ااحوا  ةهرا واحدا من 

  اردخ مقرر فتح التحقيق العقاري 

ااعما  التحضيردة التي من ةينها  لودد  باالواا ااساس ة و لهل ل  ف ما بعد بعدق امهاولةن  
عمل ة التحقيق الميداني، ومن وين  لا ااعما  جمف كل الوبا ق الماتوبة وكافة المخططاا التي لها  
علقة بالعقار موضوا التحقيق والتي  لمح ل  وتحد د  ودقة و عيين الحقو  والار فاقاا المنصاة عل    

 4  و لهل عمل ة التييد من أ ل ملةيت 
بعد أن يامف المحقق العقاري كل الوبا ق والمخططاا المذكورة ياون وذلا الأعمال الميدانية:   -2

قد كون قاعدة و اناا عن العقار وهو ما يلمح ل  بإجرا  المعا نة الميدان ة للعقار المنصوي عليها  
 

، ضماناا الملة ة العقاردة الخا ة في الالا ر، مذكرة لنيل ةهالة الماجلتير في القانون، فرا  رالوني رف قة_ 1
   71، ي2013قانون الإجرا اا الإلاردة، كل ة الحقو  والعلوم الل اس ة، جامعة مولول معمري،  يلي وزو، 

   139المرجف اللاوق ي ، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة،عمر حمدي باةا_2

، كل ة الحقو ، جامعة الالا ر    _ ةهيناز ون ووص رة، التحقيق العقار ي في ظل القانون الالا ري، أطروحة لكتورا 3
   187، ي2017/2018، سنة 1

قالري، مراحل وإجرا اا الحصو  عل  سند الملة ة المللم في إطار عمل ة التحقيق العقاري الملتحدبة  نالية  -1
   642، ي2017، ليلمبر 16، مالة المذكر، العدل 07/02بموجب القانون 
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و نقل  إل  ماان  واجد    147/ 08من المرسوم التنفيذي    11والمالة    07/02من القانون    10في المالة  
وذلا بحضور  احب الطلب أو من يمول  للماا و دودن  صردحا   التي يعرض من خللها العقار  

لد    الاحا  وكذلا  التحقيق  محل  العقار  عل   الح ازة  بممارسة  ل   سمح   التي  والظروف  الوقا ف 
المالةين أو الحا لدن للعقاراا المااورة أو أي أةخاي آخردن لد هم معلوماا مفيدة برين الوضع ة  

 و دودن  صردحا هم  رالقانون ة والمحتو  المالي لهذا العقا
عل  الدقيق  التعرف  في  الميداني  التحقيق  أهم ة  عل     و عول  بالإعتمال  بالتحقيق  المعني  العقار 

المخطا المرفق بالطلب لضاا حدول  والتييد من عدم وجول أي  عدي عل  العقاراا المااورة ومد   
وكذا معا نة واقعة الح ازة    ، مطابقة الادو  الو في المعد من طرف الخبير العقاري مف الواقف الميداني

حدلها   التي  القانون ة  ةروطها  جم ف  من  وافر  والتييد  وها  المتعلقة  المعلوماا  كل  جمف  خل   من 
 ، بعدها يررا المحقق العقاري بالتعرف عل  وضع ة العقار وفق القانون المدني القانون 

من التحرداا وسماا التصردحاا من مختلف ااطراف يقوم المحقق العقاري وتحليل   بعد الإنتها 
أبنا    جمعها  التي  بالوبا ق  ومقارنتها  الميداني  التحقيق  خل   من  الملتوحاة  المعلوماا  عنا ر 
العمل اا التحضيردة ل صل إل   قد ر عنا ر الح ازة القانون ة لصاحب الطلب عل  العقار المطالب 
ب  وك ف ة است لل  ل  إذا كان بصفة فرلية أم أنها في إطار الريوا، وذلا بعد التحقق من عدم وجول  
حق للدولة أو البلدية عل  العقار محل التحقيق ومن أن  ل ر من الطب عة القانون ة ، وقد  تطلب من 

التييد من  حتها وهذا ما   مصداق ة يضف المحقق العقاري الانتقا  من جد د إل  موقف العقار قصد 
، كما يعتمد المحقق أبنا  العمل ة عل  الإجرا اا المنصوي عليها  وموضوص ة أيور عل  هذا الإجرا 

 1   74/ 75في التعل مة الصالرة عن المد ردة العامة للأملك الوطن ة في إطار اامر رقم 
التحرداا   هذ   برال  وتحردر  المحقق    يقوم بعد  وملبب  مؤق   نتا ج     تضمن   2قانوني  محضر 

لا  تعد    أجل  في  وذلا  عل    للإطلا  الامهور  متناو   في  ودضع   من  اردخ    15التحقيق   وم 
المعا نة الميدان ة ومن أجل منح الوق  الةافي للمعنيين و ماينهم من  قديم احتااجا هم واعتراضا هم  

 3 المحتملة
البلدية موقف   30المحضر المؤق  ياب أن ياون محل نرر عن طردق اللصق لمدة  و   وم بمقر 

من المرسوم التنفيذي   12أيام عل  اايور من  اردخ  حردر  وهو ما قض  ب  المالة    08العقار خل   
   147/ 08رقم 

 

، المتعلقة وتليير عمل اا ملح ااراضي العام والترق م العقاري، 1998ماي  2المؤرخة في  16_راجف التعل مة رقم 1
  الصالرة عن المد ردة العامة للأملك الوطن ةا وزارة المال ة، الالا ر

 ، ي    01الملحق رقم  أنظر_ 2

"  رسل مقرر فتح التحقيق العقاري إل  ر  ر المالر الرعبي البلدي المعني 147/ 08من المرسوم  12_ المالة 3
  وما قبل  اردخ  نقل المحقق العقاري إل  عين الماان"  (15)قصد إلصاق  بمقر ولد ت  لمدة خملة عرر 
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 ولا ود أن يحتوي هذا المحضر المؤق  عل  الب اناا التال ة: 
 معلوماا عن  احب طلب التحقيق، أ ل الملة ة، وك ف ة وضف اليد  -
  ةي ف عنا ر وعيوب الح ازة ومد ها القانون ة   -
 1إفالاا الرهول مف ذكر سنهم  -

يقر ف    2نها ي هنا يعد المحضر العقاري محضر    احتااج وم ولم يقدم أي    30بعد إنتها  آجا   
من    غير عمل ة التحقيق العقاري عن    لما يميبحق الملة ة المطالب ب  مالم  وب  خلف ذلا، وهذا  

الإجرا اا اللابقة حيا أن ملار إجرا ا   متللللة ومهام المحقق لقيق من وداية العمل ة إل  غاية  
 3المختا النهاية ولا ما  ح  سلطة ومراقاة الحفظ العقاري 

 الفرع الثاني: الإجراءات القانونية  
ااول ة الإلاردة  الإجرا اا  من  الإنتها   بعد  العقاري  المحضر   والميدان ة  المحقق  بإرسا   يقوم 

العقاري   الحفظ  مد ر  إل   العقاري  التحقيق  فتح  بطلب  المتعلق  الملف  النها ي مف  والمحضر  المؤق  
 نتهي مهمة المحقق العقاري  ل ي ي لور المد ر الولا ي للحفظ العقاري الذي  تخذ القرار الولا ي هنا  

سند  و لل م  العقاري  الترق م  مقرر  إ دار  وهو  العقاري  التحقيق  عمل ة  إل    آل   ما  بران  ااخير 
وإما   (أولاالملة ة) المعلوماا،  جم ف  و ييدا  ناح   قد  التحقيق  كان  عمل ة  إذا  ما  حالة  في  طاعا 
الترق م    بإ دار رفت  حق    (بان ا)مقرر  ولم  نلب  ناجحة  غير  التحقيق  عمل ة  كان   ما  حالة  في 

 عل  النحو التالي:  المتو ل إليهاالملة ة لطالب فتح التحقيق وعل    ةون الإجرا اا 
 إصدار مقرر الترقيم العقاري وتسليم سند الملكيةأولا_ 

التحقيق العقاري بعد التحرداا التي قام وها المحقق العقاري أن  احب    نإذا بب  في حالة ما كا 
الطلب فعل يمارع ح ازة قانون ة من ةينها أن  لمح ل  بالحصو  عل  حق الملة ة عن طردق التقالم  
المالب طاقا للأحاام العامة والقانون المدني، هنا نةون أمام نت اة إيااو ة وداون من حق  احب  
المصلحة أي مقدم الطلب أن يعترف ل  بحق  عل  العقار محل التحقيق، وبالتالي إ دار مقرر الترق م  

 4العقاري من قبل مد ر الحفظ العقاري الولا ي  

ومن بم يقوم المحقق العقاري ودعوة  احب الطلب أو المعني باامر لةي يقوم عن طردق مهندع  
عدها يقوم هذا ااخير بإجاز هذ  العمل ة ودعد  ب   5 خبير عقاري ووضف معالم العقار موضوا التحقيق

 

   156المرجف اللاوق، ي، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، عمر_ حمدي باةا 1
   03أنظر الملحق رقم _ 2
    46محمد، المرجف اللاوق، ي وجاوو_ 3
 ، ي    04الملحق رقم   _ أنظر4

_غال ة قوسم، مقا  حو  النظام القانوني المتعلق بالتحقيق العقاري كآل ة لتطهير الملة ة العقاردة ومد  فعاليت ، 5
   11جامعة  يلي وزو، لون سنة نرر، ي
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المخطا   ودتمم  المعالم  ودور     الطبوغرافي،محضر وضف  الذي  العقاري  المحقق  إل   بإرسال   يقوم  بم 
 1  07/02من القانون رقم   15،  14 رسل  إل  المحافظ العقاري ليتم  نفيذ  طاقا لنا المالة 

أن  احب   العقاري  المحقق  التي  لقاها  والمعلوماا  التصردحاا  خل   من  إذا  بين  حالة  في  أما 
التقالم   طردق  عن  الملة ة  حق  عل   بالحصو   ل   قد  لمح  التي  قانون ة  ح ازة  يمارع  لا  الطلب 

العقار بملة ة  ل   الإعتراف  يمان  ولا  وفاةلة  سلب ة  هنا  النت اة  فإن  مد ر    ،المالب  يصدر  بم  ومن 
الترق م العقاري والذي ياون ملباا   بم  بلغ إل  المعني باامر ، ودقوم    2الحفظ العقاري مقرر رفت 

أةهر من  اردخ إ داا الطلب   (6)بإعلم الوالي إذا كان  عمل ة  حقيق جماص ة في أجل أقصا  ستة  
 3بفتح التحقيق، وهذا القرار هو قاول للطعن ف   أمام الاهاا القانون ة  

المالة   ب   ما قض   القانون رقم    17وهذا  ما لي  07/02من  لم يفض والتي نص  عل   إذا   "  :
التحقيق العقاري إلى نتيجة يعد المسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا يتضمن رفض  
المختصة خلال   الإدارية  القضائية  الجهات  أمام  للطعن  قابلا  أعلاه  مذكور  المقرر  يكون  الترقيم   

 الآجال المقررة قانونا .
من تاريخ   ابتداءأشهر    6يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي في أجل أقصاه  

 أعلاه" 4 ةالمادإيداع الطلب المنصوص عليه في 
 عداد وتسليم سند الملكيةإ -ثانيا

بعد  لل م مقرر الترق م من مد ر الحفظ العقاري إل  المحافظ العقاري يقوم هذا ااخير وتنفيذ  وهذا 
ما قض وهذا  العقاري  التحقيق  الناجمة عن  الحقو   المالة      بإةهار  رقم  (11ف)  16ب   القانون  من 

 4، وبالتيةير عل  الاطاقة العقاردة المؤقتة  02/ 07

المتعلق بإعدال ملح ااراضي العام و يس ر اللال    74/ 75من اامر    27المالة     وهذا ما أيد 
 المتعلق وتيس ر اللال العقاري  63/ 76من المرسوم رقم  88العقاري، والمالة 

من المرسوم التنفيذي   20حيا يعتبر الإةهار نقطة إنطل  لوبوا حق الملة ة طاقا لنا المالة  
العقاري   08/147رقم   الترق م  لمقرر  الإةهار  هذا  الملة ة   ،وإبر  سند  إعدال  العقاري  المحافظ   تول  

ولا ي للحفظ العقاري من أجل بم  رسل  إل  المد ر ال  147/ 08طاقا للنموذج المحدل بالمرسوم رقم  5 
الحفظ     لل م ملؤو   يللم  فإن   المراعة  الملة ة  حالة  في  أما  التحقيق،  طلب  لصاحب  من   نلخة 

 

   47محمد، المرجف اللاوق، ي ووجاو_1
 ، ي    05أنظر الملحق رقم  _2
   173المرجف اللاوق، ي، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، مرباةا ع _ حمدي3

، المتعلقة بلير عمل اا التحقيق العقاري ومعا نة حق الملة ة  2008سبتمبر  27المؤرخة في  03_راجف التعل مة رقم 4
  العقاردة و لل م سنداا الملة ة الصالرة عن المد ردة العامة للأملك الوطن ة، وزارة المال ة، الالا ر

 ، ي    06_ انظر الملحق رقم 5
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العقاري سند الملة ة احد المالةين في الريوا إما بموجب  صردح كتاوي يقوم ب  المالةون في الريوا  
 1ودحرر أمام مد ر الحفظ العقاري وإما بموجب وكالة موبقة 

والاد ر بالإةارة أن  في حالة إعدال اللند بصفة فرلية فإن   نام عن  لفف رسوم التلايل والرهر 
  15من قانون التلايل المعد  والمتمم بالمالة    5ف  02مارر    353العقاري وهذا طاقا احاام المالة  

  2008من قانون المال ة للنة 
لفف   من  أ حاوها  ف عف   الاماعي  التحقيق  عمل ة  إطار  في  المعدة  الملة ة  للنداا  بالنلاة  أما 

من نفر القانون    16المعد  والمتمم بالمالة    6مارر    353الرسوم للتلايل والرهر طاقا لنا المالة  
وهذا الإعفا  هو  هدف إل   حفيل المواطنين المعنيين عل  الاستاابة إل  عمل اا الاماص ة للتحقيق  

 2العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   08/147من المرسوم رقم  22، 21_ أنظر الموال 1

 ، المرجف اللاوق 03_ راجف التعل مة رقم 2
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 التحقيق العقاري ن إجراءات  المبحث الثاني: المنازعات المترتبة ع
ااساس ة   الركيلة  العقاردة هي  الملة ة  أن  إل   راجف  وهذا  عقاردة  منازعة  جلا  ة  منازعة  كل  ورا  

المنازعاا الناجمة عن التحقيق العقاري  عرض عل  الاهاا القضا  ة المختصة فمنها ما  للماتمف و 
 1 يعول للقضا  العالي ومنها ما يعول للختصاي الإلاري 

فاعد  وإجرا ا  ،  أحاام   إطار  طبيق  في  المنازعاا  من  يخلو  لا  هو  الحا   بطب عة  قانون  وأي 
للتحقيق العقاري ياون محل نرر عن طردق اللصق لمدة  ال  محضر  حردر ال  وم في مقر    30مؤق  
لةي يطلف عل   الامهور وذلا قصد  قديم الاحتااجاا والاعتراضاا المحتملة    (لعقارموقف ا)البلدية  

أيام من وداية لصق المحضر،  دون هذ  الاحتااجاا في   08بعد    المفتوحة للحتااجاا و بدأ المدة  
كان  إذا  ما  باختلف  اللال  هذا  يختلف  العقاري،  الحفظ  مد ر  لد   ال رض  لهذا  الخاي  اللال 

 التحقيق ملتمر بصفة فرلية أو بصفة جماص ة 
وبالتالي  وجد سالين لتدودن الاعتراضاا سال خاي بالاعتراضاا عل  عمل ة التحقيق الفرلية  

 وسال آخر مخصا للعتراضاا عل  عمل ة التحقيق الاماص ة 
عل  اايور من    أيام   08المحقق العقاري وتحد د جللة  لح خل   في حالة  لايل إعتراض يقوم  

وقبل إجرا  محاولة الصلح يقوم المحقق    الإحتااج أو الإعتراض وعند الإقتضا هذا  وداية  اردخ إبارة  
أو   المالةين  طرف  من  الموارة  الاعتراضاا  أو  الاحتااجاا  لدراسة  للمبن   بان ة  بالتنقل  العقاري 

وفقا  2الحا لدن المااوردن أو من طرف أي ةخا  دعي بيحقيت  عل  حق عيني عل  العقار المعني 
 3وذلا قبل إجرا  محاولة الصلح  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  14لنا المالة 

ففي حالة    ،لاللة بإجرا  محاولة  لح وين الطرفينلبعدها يقوم المحقق العقاري في التاردخ المحدل  
الصلح طاقا   العقاري محضر  المحقق  يعد  الطرفين هنا  با فا   وانته   الاللة  إل   حضور ااطراف 
العقاردة  الملة ة  حق  ومعا نة  العقاري  التحقيق  عمل اا  بلير  المتعلقة  التعل مة  في  المحدل  للنموذج 
ودوا ل الإجرا  مف ااخذ بعين الاعتاار نتا ج الا فا  وفي هذ  الحالة يقوم بإعدال المحضر النها ي  

 للتحقيق  

 

   123، ي  2006، 4_ ولد الر خ ةردفة، إةاالاا المنازعاا العقاردة، العقار الخاي، مالة المحاماة، العدل 1
، نظام اللال العقاري في الترردف الالا ري الالا ري، مذكرة ماجلتير، جامعة لخضر، با نة، الملعول رودصاا_  2

   80، ي2008يل ة الحقو ، 
" وإذا قام  الإحتااجاا أو الإعتراضاا أبنا  المدة المفتوحة لهذا    147/ 08من المرسوم التنفيذي رقم  14المالة    _3

بمان ة أيام عل  اايور بعد  اردخ    أعل  يحدل المحقق العقاري جللة  لح  12ال رض والمنصوي عليها في المالة  
  قديم الإحتااجاا أو الإعتراضاا" 
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أما إذا با ا محاولة الصلح بالفرل ولم  تفق ااطراف فإن المحقق العقاري يقوم بإعدال محضر 
أبار   الذي  وللطرف  موقف  الإجرا   أن  ف    ودبين  للأطراف  الاللة  أبنا   يللم   الذي  الصلح  عدم 

من  ا أجل ةهردن  في  الاعتراض  أو  الصلح  محضر  ردخ  الاحتااج  أمام  عدم  لعو   في رفف  الحق 
 الاهاا القضا  ة المختصة 

 

خل    المحدلة  الصلح  جللة  إل   ااطراف  حضور  عدم  حالة  في  من  08أما  إبارة    أيام   اردخ 
الاحتااج فل قانون التحقيق العقاري ولا المرسوم التنفيذي ل   ةلما عن هذ  الحالة لةن بالرجوا إل   

 ميلا وين حالتين:  هاللأملك الوطن ة فإنالصالرة عن المد ردة العامة  7285التعل مة رقم 
الأولى الملة ة  الحالة  حق  معا نة  عمل ة  عل   يعترض  الذي  الرخا  وهو  المعترض  غ اب   :

عل     هناالعقاردة   بان ة  جللة  لح  العقاري  خص ا  المحقق  مدة    ألاعل   انعقالها   تعد   اردخ 
لةل   الاستدعا اا  إرسا   بعد  المحقق    الطرفين،ةهر  يقوم  الوان ة  الاللة  في  المعترض  غ اب  وفي 

إخطار   مف  أبر  ودون  الاعتراض  يعتبر  بم  ومن  الصلح  جللة  جدو   عدم  محضر  بإعدال  العقاري 
 المعترض وذلا ودتم موا لة إجرا اا التحقيق بصفة عالية كما أةرنا أعل  

حالة غ اب المعترض ضد  وهو الرخا الذي طالب بالحصو  عل  سند ملة ة  الحالة الثانية:  
في إطار قانون التحقيق العقاري ففي هذ  الحالة كذلا  خصا جللة  لح بان ة عل  أن لا  تعد   

  اردخ انعقالها مدة ةهر المحدل أعل  بعد إرسا  الاستدعا اا لةل الطرفين
إعدال محضر  العقاري  المحقق  الوان ة  تعين عل   الاللة  أبنا   المعترض ضد   وفي حالة غ اب 

حق اللاو  إل   أن  ياون للمعترض  أي  02/ 07من القانون رقم    12عدم  لح مف احترام أحاام المالة  
 القضا  خل  مهلة ةهردن، 

( أو المطلب ااو أمام القضا  العالي)أو الإعتراض محل  لودة قضا  ة  وعل   ياون رفف النلاا  
 وسوف نلترف كل هذا من خل  مطلبين المطلب الواني( القضا  الإلاري )

 المطلب الأول: منازعات التحقيق العقاري أمام القضاء العادي
ااةخاي   وين  التي  نري  بالعقار  المتعلقة  فيها  بما  المنازعاا  في جم ف  يختا  العالي  القضا  
العالي   للقضا   الاختصاي  لذلا  نعقد  الخاي  للقانون  الخاضعة  المعنودة  ااةخاي  أو  الطب ع ة 

أو   (الفرا ااو )بالنظر في المنازعاا الناجمة عن إجرا  التحقيق العقاري سوا  كان للقضا  العقاري  
ن يطعن في  رض سوا  كان مالا أو حا ل فعلي ألةل معت  ، وعل   ياوز(الفرا الواني)القضا  الالا ي  

المالة   لنا  طاقا  عيوبها  بيحد  أو  ةروطها  أو  أركانها  أحد  وتخلف  الحا ل  القانون    808ح ازة  من 
 1  المدني الالا رديو أن يطعن في الح ازة عل  أن  المالا الحق قي

 

فل ياون لها أبر   من القانون المدني" إذا إقترن  الح ازة بإيرا  أو حصل  خف ة أو كان فيها إلتااع 808_ المالة 1
  اا  من وقف عل   الإيرا  أو أخفي  عن  الح ازة أو إلتار عل   أمرها إلا من الوق  الذي  لو  ف   هذ  العيوب" 
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 الفرع الأول: منازعات التحقيق العقاري في شقه العقاري 
قد أجاز لةل ةخا الاعتراض عل  عمل ة التحقيق العقاري و قديم احتااج    07/02القانون رقم  

وتملا  بالملة ة أو بالتعرض ل  في جل  من ملةيت  بمناساة عمل ة  نصيب الحدول ف ختا القاضي 
من   إ م إ بعد فرل ملاعي    512المالة  و   511المنازعاا طاقا لنا المالة العقاري بالنظر في هذ   

 التلودة الولية للنلاا   
ودعبالمعترض  يقوم  حيا   المعني  أي  الملتمر  طلب  في  كان  االطعن  إذا  الملة ة  استحقا   و  

ودوب  بموجبها    و  استرلال الح ازة إذا كان متملا بين  الحا ل الفعلياان  مالا، أو لعأمتملا عل   
أن الحا ل يمارع ح ازة عل  ملا ال ير بلند ملة ة  ح ح أو أن الح ازة كان  عرض ة أو مروبة  

ودتم رفف الدعو  بالقلم العقاري ماان وجول العقار ودتر ب  1 بيحد العيوب من إيرا  أو اللار أو الخفا 
   عن رفعها وقف التحقيق العقاري إل  غاية  دور الحام النها ي

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة من قانون إ م إ بما  لي: "    516وقد قض  المالة  
 2" بالترقيم المؤقن في السجل العقاري  القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

لا رة   في  التي  وجد  المحامة  إل   العقاردة  المنازعاا  في  الإقل مي  الإختصاي  وبالتالي  ؤو  
يؤول  من   إ م إ التي قض  عل  أن : "    518اختصا ها العقار، وهذا ما جا  في نا المالة  

الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها  ما لم ينص القانون على  
 "  خلاف ذلك

و رفف الدعو  القضا  ة أمام القلم العقاري في أجل ةهردن اوتدا ا  من  اردخ  حردر محضر عدم  
من قانون    18،  17الصلح، وداب ةهر العردضة الافتتاح ة لد  المحافظة العقاردة طاقا لنا المالة  

خل  بمان ة أيام عل  اايور التي  لي    22/13الإجرا اا المدن ة والإلاردة المعدلة والمتممة بقانون  
نهاية المدة القانون ة لرفف الدعو  وهذا ، بعدها يقوم المحافظ العقاري بالتيةير عل  ماموعة الاطاقاا 
العقاردة المؤقتة وذلا بفتح بطاقة ةخص ة باسم  احب الطلب مف ذكر الإطار القانوني التي رفع   
ف   الدعو  مف  عيين العقار، هنا المررا قد أ اب في إةتراط رفف ةهر العردضة الافتتاح ة للدعو   
إل    المتنازعة  المختصة وهدف الحري غل    انة وحماية حقو  ااطراف  العقاردة  المحافظة  امام 

 حين الفصل في النلاعاا القضا  ة بصفة نها  ة 
بم يقوم مد ر الحفظ العقاري بإعلم  احب الطلب أو المعني إذا كان التحقيق العقاري قد  م في  
إطار عمل ة فرلية، ودعلم الوالي أو ر  ر المالر الرعبي البلدي إذا كان التحقيق العقاري قد  م في 
إطار عمل ة جماص ة، بين إجرا  التحقيق العقاري موقف إل  غاية  دور حام قضا ي نها ي وإذا لم  

 

   181حمدي باةا عمر، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، المرجف اللاوق، ي _ 1
 .، المتضمن قانون الإجرا اا المدن ة والإلاردة، المرجف اللاوق08/09القانون رقم  _2
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 رهر الدعو  القضا  ة في الآجا  القانون ة  لتمر إجرا اا التحقيق العقاري لون أخذ الاعتراضاا  
 1والاحتااجاا بعين الاعتاار 

وإذا  در الحام أو القرار النها ي لصالح المدعي عل   يقوم القاضي العقاري بيمر المحقق العقاري  
 بموا لة إجرا اا التحقيق العقاري التي  نتهي وتلل م سند الملة ة للمعني 

 الفرع الثاني: منازعات التحقيق العقاري في شقه الجزائي 
: أن   نص  عل   02/ 07من القانون رقم    18القضا  الالا ي فإن  طاقا لنا المالة    إل بالرجوا  

ات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة  يقوم مسؤول  اكتشاف ترقيم على أساس تصريح  في حالة"
الولائي العقاري  الحفظ  للمعني  ويقدم  برفع دعوى    مصالح  العقاري  الترقيم  بللغاء  للمطالبة  قضائية 

" وطاقا للقواعد العامة في قانون الإجرا اا    شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية 
نها  ة   الالا ي بصفة  الحام  انتظار  دور  الطلب فعل  الالا  ة ياب  المعني أي  احب  قدم  وإذا 

 من القانون المدني  228و المالة  223 صردحاا كاذبة وغير  ح حة  طبق عل   المالة  
 

هنا  ةون ضرورة  قديم ةاو  من طرف مد ر الحفظ العقاري الولا ي المختا إقل م ا،  2الالا ري  
خل   من  العقاري  التحقيق  وواسطة  الملة ة  سند  عل   الحصو   عمل ة  من  المتضرردن  باقي  لون 

 3  التصردحاا الةاذبة أو الوبا ق الملورة التي قدمها الحا ل من عمل ة الترق م العقاري 
فترة   يضف  لم  والمررا  الإلاردة،  المحامة  أمام  الوق   نفر  في  قضا  ة  لعو   رفف  ل   أجاز  يما 
محدلة لرفعها ولا لتقديم الراو ، وعل   إذا  م  إلانة المتهم من طرف القاضي الالا ي بحام نها ي  
لذلا  بالاستاابة  مللم  العقاري  الترق م  بإل ا   المتعلق  النلاا  أمام   المطروع  الإلاري  القاضي  فإن 
الطلب، عل  أساع أن القرار كان مبن ا عل  الااطل وطاقا للقاعدة العامة فإن ما وني عل  باطل فهو  

 باطل  
أما إذا  م القضا  وبرا ة المتهم من طرف القاضي الالا ي فإن هذا معنا  أ ح ة الترق م العقاري،  
من طرف  المارمة  باافعا   المتعلقة  غير  لا  أخر   إلا اسااب  إل ا    الإلاري  للقاضي  ياوز  ولا 

 4 الملتفيد من الترق م العقاري 

 

 ، المرجف اللاوق 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  19إل   16الموال من  _1

 182المرجف اللاوق، ي، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة ، عمر باةا حمدي_2

عمال الد ن، الوسا ل القانون ة لإبااا الملة ة العقاردة الخا ة في الترردف الالا ري، أطروحة لنيل ةهالة   رحايم ة_  3
العلوم،  خصا   ،  2014كل ة الحقو  والعلوم الل اس ة، جامعة مولول معمري،  يلي وزو، سنة    قانون،الدكتورا  في 

   142ي
من  حن ش، لور مرحلتي الاعتراض والصلح في المنازعاا التحقيق العقاري، مالة الدراساا والاحوث القانون ة،   -3

   190، لون سنة نرر، ي1العدل الواني، كل ة الحقو ، جامعة قلنطينة
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 من نفر القانون   229   المالة وبا ق ملورة إل  المحقق العقاري فإن   طبق عل  مفي حالة  قدي و 
من نفر القانون  ضمن الب اناا الاوهردة للدعو  القضا  ة    15يما لاود من وجوب وحلب المالة  

 عل : وفق العردضة الإفتتاح ة للدعو  والتي  تمول برال ر  لي 
 إقرار من الاهة القضا  ة المرفوعة أمامها الدعو   -1
 اسم ولقب المدعي وموطن   -2
 لقب واسم المدع  عل    -3
ومحلااااااااااااااا  اللااااااااااااااااني الملاااااااااااااااال  المعناااااااااااااااوي(اسااااااااااااااام وطب عاااااااااااااااة الراااااااااااااااخا الاعتاااااااااااااااااري ) -4

ونوص اااااااااة ممولااااااااا  القاااااااااانوني والإ فاااااااااا  و اناااااااااا ماااااااااوجلا للوقاااااااااا ف والطلاااااااااااا والوساااااااااا ل التاااااااااي يلاااااااااند 
 عليها الدعو  

 الإحالة عند الإقتضا  إل  الملتنداا والوبا ق الملالة للدعو   -5
 

وبالتالي عدم الالتلام بالب اناا  ؤلي إل  القضا  وتصردح عدم قبو  الدعو  كما هو مذكور أعل ، 
المالة   لنا  القانون  3)ف  12ووفقا  من  من  اردخ  للم     07/02(  ةهردن  مهلة  للمعترض  فان 

محضر عدم الصلح من أجل رفف الدعو  لد  الاهاا القضا  ة المختصة وذلا  ح  طا لة سقوط  
حق  في رفف لعوا ، فيوم التبل غ ودوم انقضا  ااجل لا يحتلب مف وجوب التقيد وتعدال اايام ااخر   

المالة   الموجاة وفق  المحدل   12الموافقة ايام العطل ضمن الآجا   ولو كان  وم ااخير من ااجل 
ل ر  وم مهم عمل سوا  كان جل  ا أو كل ا  تم إمدال ااجل  لقا  ا إل   وم مهام موالي وهذا وفقا لنا  

 08/ 09رقم  الإجرا اا المدن ة والالاردةمن القانون  405المالة 
المحقق   ب   يقوم  الذي  الصلح  بإجرا   يمر  لم  ما  مااةرة  قضا  ة  لعو   رفف  للمعترض  يمان  لا 

من القانون رقم    12لنا المالة    طاقاالصلح  العقاري وذلا  ح  طا لة عدم قبل الدعو  لعدم است فا   
07 /02   

 : منازعات التحقيق العقاري أمام القضاء الإداري المطلب الثاني 
" المحاكم الإدارية هي  فإنها قض  بما  لي:    800بالرجوا إل  قانون إ م إ من خل  نا المالة  

بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف    وتختصالإدارية  ة العامة في المنازعات  جهات الولاي
ذات  العمومية  المؤسسات  إحدى  أو  البلدية  أو  الولاية  أو  الدولة  تكون  التي  القضايا  جميع  في 
العضوي  المعيار  قد نص صراحة على  الجزائري  المشرع  يكون  فبذلك  فيها   الإدارية طرفا  الصبغة 

والمادة   للمحاكم  النوعي  الاختصاص  تحديد  عند  من   800السائد  الأولى  المادة  نص  مع  تتطابق 
 " المنشئ للمحاكم الإدارية 98/02القانون 

 

، منروراا 2عبد العلدل محمولي، آل اا  طهير و لودة سنداا الملة ة العقاردة الخا ة في الترردف الالا ري، ط -4
   287، ي 2010ب دالي، الالا ر،
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النوعي   الإختصاي  عند  حد د  العضوي  المع ار  كرع  عمل ة    للمحايم،المررا  فعندما  نتهي 
المختا   العقاري  الحفظ  مد ر  طرف  من  العقاري  الترق م  ورفت  أن  ؤو   يمان  العقاري  التحقيق 
إقل م ا، وفي حالاا أخر   تم رفت ةهر سند الملة ة المحدل في القانون من قبل المحافظ العقاري  
في كلتا الحالتين ياون الإختصاي للاهاا القضا  ة الإلاردة بموجب لعو  إلاردة، وعل   لاود أن  

وهما   لعو ين  وين  العقاري  نميل  الترق م  رفت  مقرر  إل ا   الترق م    (أولا)لعو   مقرر  إل ا   ولعو  
 ( بان ا)العقاري 

 دعوى إلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري : الفرع الأول
رقم   المالة    02/ 07القانون  "    17ونا  بما  لي:  إلى  قد قض   العقاري  التحقيق  يفضي  لم  إذا 

فض الترقيم العقاري  يكون  نتيجة  يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا يتضمن ر 
 مذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة".المقرر ال

بمقرر   الفرلي  الحا لدن عند الإجرا   المعنيين  أو  المعني  بعد  بل غ  الوالي عند   الرفت،وعل    أو 
  1من  اردخ إ داا الطلب   أةهرفي أجل اقصا  ستة إجرا  التحقيق الاماعي 

مد ر    حق قبل  من  ممول  المال ة  وزدر  ضد  المختصة  الإلاردة  القضا  ة  الاهة  أمام  لعو   رفف 
في  الولا ي  العقاري  الإفتتاح ة    الحفظ  العردضة  و خضف  الرفت،  مقرر  من  بل غ  أةهر  أربعة  أجل 

الموال   احاام  وفقا  الرهر  لعمل ة  رقم    18،17،19للدعو   التنفيذي  المرسوم  وعل      08/147من 
 2 تر ب عل  هذا الرهر للعردضة الإفتتاح ة  عليق عمل اا التحقيق العقاري مؤقتا  

من   أيور  أو  واحد   أساع  عل   ملباة  إل ا   لعو   أن  رفف  باامر  للمعني  يحق  فإن   وبالتالي 
وعيب   والإجرا اا  الرال  وعيب  الإختصاي  كفا ة  في  خلل  وهي  الإلاري  للقرار  الخملة  العيوب 
المختصة   الإلاردة  المحامة  أمام  الدعو   و رفف  القانون،  إنتهاك  في  الخلل  وعيب   ، والهدف  اللبب 

ضد مقرر رفت الترق م العقاري الصالر عن مد ر المحافظة  سابقا    800إقل م ا طاقا احاام المالة  
الذي يعتبر موظف عام  ابف لوزارة المال ة، فالقراراا الصالرة عن   عد قراراا    الولا  ة للحفظ العقاري 

   إلاردة قاولة للطعن ف   أمام القضا  الإلاري ودختا ب  القاضي الإلاري 
 
 

 
   178مرجف ساوق، يآل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة، عمر حمدي باةا، _ 1

سيد علي زالي، اختصاي القاضي الإلاري في منازعاا الملة ة العقاردة، مذكرة لنيل لرجة الماجلتير في القانون،    _2
الالا ر،   وزو،  معمري،  يلي  مولول  جامعة  الل اس ة،  والعلوم  الحقو   كل ة  الإلاردة،  المنازعاا  قانون  ،  2014فرا 

   92ي
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 دعــوى إلغاء مقرر الترقيم العقاري المشهر : الفرع الثاني 
المالة    02/ 07القانون رقم   أن :"    (1ف)  16قد قض  بموجب نا  العقاري  عل   المحافظ  يقوم 

 بالترقيم العقاري وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري....." 
فمقرر الترق م العقاري المرهر هو سند أيضا قاول للطعن ف   بالإل ا  ممن ل  مصلحة في ذلا،  
مقرر   في  الإلاري  القاضي  أمام  بالإل ا   الطعن  العقاري  الترق م  مقرر  من  للملتفيد  كذلا  وداوز 

الترق م   بمقرر  الخاي  الإ داا  الرافت لإجرا   العقاري  المالة    العقاري،المحافظ  من   18حيا  نا 
نفر القانون أن  في حالة إيتراف  رق م  م عل  أساع  صردحاا غير  ح حة أو  قديم وبا ق ملورة  
العقاري   الترق م  بإل ا   للمطالاة  قضا  ة  لعو   ورفف  الولا ي  العقاري  الحفظ  مصالح  ملؤو   يقوم 

 للمعني، ودقدم ةاو  لوكيل الامهوردة لتحردا الدعو  العموم ة 
بعد الحصو  عل  حام جلا ي نها ي  وب  إلانة الحا ل وتهمة التصردحاا الةاذبة أو التلودر أو  
الإلاردة   ال رفة  أمام  العقاري  الترق م  إل ا   لعو   رفف  العقاري  للمحافظ  ياوز  غش  أي  إستعما  

المالة   لنا  طاقا  الدعو   إفتتاع  بعد ةهر عردضة  وهذا  والمالة  (3ف )  17المختصة،  من    519، 
هذ    في  الفصل  غاية  إل   العقاري  التحقيق  عمل ة  بم  تم  عليق  والإلاردة،  المدن ة  الإجرا اا  قانون 

 1الدعو   
يما أن  يحق للمالا الحق قي للعقار أن  رفف لعو  أمام المحامة الإلاردة للمطالاة بإل ا  الترق م  
العقاري في حالة ماإذا قام المحافظ العقاري برهر مقرر الترق م العقاري رغم وجول سند ملة ة مرهر 

  لفا دة ال ير  
المحافظ العقاري أبنا   يلية مهام ، مف وجوب    فتةون الدولة هي الملؤولة عن الخطي الذي إر ةا 

رفف لعو  الملؤول ة في أجل سنة إوتدا ا من  اردخ إيتراف الفعل الضار  ح  طا لة سقوط المطالاة  
 2. القضا  ة

لع القرار موضوا  من  نلخة  إرفا   ياب  ااحوا   للقض ة  اوفي جم ف  ااولي  بالطلب  الإل ا   و  
را القاضي الإلاري من بلا  سبب مرروا، وهذا بغ ة  ماين المر   ح  طا لة الرفت مالم يان هناك

 ،  رقاوت  عل  القرار محل الطعن وبالتالي  قردر مد  مرروعيت  من عدمها
 

 
ة ااوي سمير،  يس ر اللال العقاري عل  ضو  إجرا  معا نة حق الملة ة عن طردق التحقيق العقاري، المرجف  _1

   39اللاوق، ي

ووقرة العمردة، إجرا  التحقيق العقاري في إبااا الملة ة العقاردة الخا ة، مالة الحقو  والعلوم الل اس ة، جامعة  _2
   471، ي 2017، جوان 8المليلة، العدل 
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بمرور   ياون  الدعو   إر ةاب   15و قالم  من  إوتدا ا  لعو     سنة  رفف  في  الحق  وللدولة  الخطي، 

  75/74من اامر    23الرجوا ضد المحافظ العقاري في حالة الخطا الال م لهذا ااخير عمل بالمالة  
 1المتضمن إعدال ملح ااراضي العام و يس ر اللال العقاري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   178، يمرجف ساوقحمدي باةا عمر، آل اا  طهير الملة ة العقاردة الخا ة،  _1
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 خلاصـــة الفصل الثاني: 

 فالي النقا ا التي كرف عنها العمل   02/ 07لقد حاو  المررا الالا ري من خل  القانون رقم  
الاعتراف   المتضمن  الرهرة  عقد  آل ة  وبالخصوي  ااخر   الخا ة  العقاردة  الملة ة  بآل اا  طهير 
بالملة ة المل   ، وقد لاحظنا من خل  إجرا اا التحقيق العقاري بال مراحل  أنها قا مة عل  الاحا  
والتحري الذي يضطلف ب  المحقق العقاري الذي يعمل عل  لراسة و حليل ومطابقة الوقا ف من خل   

 معا نت  لموقف العقار  
الذي   352/ 83فالهدف المااةر من القانون هو معالاة كل النقا ا اللابقة خا ة المرسوم رقم  

الانتقا    لون  والقانون ة  المالية  الوضع ة  الملة ة حو   بحق  الاعتراف   في  الحق  للموبق  يمنح  يان 
لموقف العقار واقعة الح ازة ولم  للم  المرسوم أيضا بلماا الرهول الموقعين في ماتا  ، وهذا عار  
التحقيق القاري الذي يحدل ودقة ودضاا محتو  ومعالم العقار من خل  المخطا الطبوغرافي المنال  
بطاقة   وبعدها  لحق   القوانين  في  عليها  المنصوي  للمعا ير  مطاوق  سلم  حلب  ةفاف  ور   عل  

 و ف ة  بين الطب عة المالية للعقار وملاحت  وق مت  وكذا أسما  الراغلين المااوردن  
بصفة   ما  نفي  هذا  ب   التامة  الدراية  وبالتالي  العقار  محتو   ضاا  في  ودلاهم  يلاعد  هذا  يل 

 التحقيق العقاري قطع ة للتداخل مف أملك ال ير وإستاعال إماان ة الإعتدا  عليها، ولا يقتصر إجرا   
التي حررا  العقاراا  عل   يرتمل  وإنما  ملة ة  سنداا  ياوز ا حاوها  لا  التي  العقاراا  عل   فقا 

سنة   مارع  أو   قبل  ملة ة  سنداا  هذ     1961برينها  الحال ة،  العقاردة  الوضع ة  لم  عار  والتي 
    352/ 83العقاراا لم  ةن مرمولة بالتلودة في ظل المرسوم رقم  

أضاف قد  رقم    وبالتالي  القانون  ظل  في  الالا ري  خللها   07/02المررا  من  حاو   ملتاداا 
كان  ا    ط ة بعت النقا ا الموجولة سابقا، وقد منح سلطة  لل م سند الملة ة للمد ر الولا ي عار م

 عل   الحا  في عقد الرهرة الذي كان يللم من طرف الموبق المحرر لللند  
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ان المنظومة القانونية الجزائرية قد قطعت شوطا معتبرا في محاولاتها لتأطير إثبات الملكية العقارية  
الخاصة في المناطق غير الممسوحة. فقد انتقل المشرع من الاعتماد الكلي على السندات العرفية 

الع التحقيق  كآلية  دقة  أكثر  ادارية وقضائية  آليات  تبني  الى  البسيطة،  قاري في مسعى والحيازة 
القانونية   فالمقاربة  المسعى غير مكتمل،  هذا  يظل  ذلك،  القانوني، ومع  الغموض  دائرة  لتقليص 
نطاق   العيني محصورا في  الشهر  النظام  بقي  تقديم حل جذري طالما  تظل قاصرة عن  الحالية 

بمدى سرعة    جغرافي محدود ، مما يجعل استقرار الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة رهينا 
 ونجاعة تعميم المسح العام عبر كامل التراب الوطني. 

اضطر المشرع الى ابتكار وسائل اثبات بديلة للمناطق الغير ممسوحة لتغطية الفراغ الذي خلفه  
بطء عملية المسح العام، وسائل تقليدية نظمها القانون المدني وقانون التوجيه العقاري           )  

الحي وشهادة  الملغى  الشهرة  عقد  اثارها  من  مادية  كواقعة  والحيازة  الرسمية  والتقادم  السندات  ازة 
المكسب(  الا ان هذه الوسائل لم تكن كافية لردم الهوة . ومن هنا جاءت الية التحقيق العقاري  
لتكون محاولة تصحيحية تسعى لقصور الادوات السابقة ، عبر الجمع بين الحيازة الفعلية والرقابة  

ية تستوجب مزيدا من القانونية، رغم ما لا تزال تطرحه هذه الالية من اشكالات وتحديات قضائ 
 المراجعة والضبط. 

 النتائج:   •

 من خلال ما تقدم يمكن استخلاص النتائج  الآتية:  

تفاوت حجية وسائل الاثبات التقليدية  تفاوتا كبيرا، فالسند الرسمي يتمتع بحجية مطلقة لا   -
تاريخه   باثبات  ومرهونة  نسبية  العرفي  العقد  حجية  تبقى  حين  في  بالتزوير،  الا  تزعزع 
وصدوره عن اطرافه، الامر الذي يجعل الاعتماد عليه في المناطق غير الممسوحة مصدرا 

 دائما للنزاعات 
لا تزال الحيازة وما يتفرع عنها من تقادم مكسب ، تشكل الواقعية الاكثر فعالية لاثبات  -

الملكية في غياب نظام الشهر العيني، الا ان اثبات توفر شروطها )المدة، الاستمرارية ، 
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العلنية، عدم اللبس( يبقى محكوما بتقدير القضاء، وهو ما دفع المشرع إلى التخلي عن  
عقد الشهرة كآلية مستقلة لإثبات الحيازة، لصالح دمجها ضمن إطار رقابي أكثر صرامة 

 يتمثل في التحقيق العقاري.
تتميز آلية التحقيق العقاري، بالمقارنة مع عقد الشهرة، بادراجها للمعاينة الميدانية والتحري  -

الفعلي كركيزة أساسية لمنح سند الملكية، وبتنظيمها لمراحل متعددة ) الإجراءات الإدارية، 
الإشهار، فترة الاعتراض، الصلح والطعن القضائي( تكفل قدرا أكبر من الضمانات لجميع  

 طراف ذوي المصلحة، بما فيهم الورثة . الأ
على الرغم من هذه الضمانات، فان تعدد جهات الاختصاص القضائي الناظرة في منازعات   -

الآجال  وتعدد  الجزائي(  القضاء  الإداري،  القضاء  العقاري،  )القضاء  العقاري  التحقيق 
أو   تنازع  الى  يفضي  وقد  المتقاضيين،  أمام  يثير صعوبات عملية  بكل مسار  المرتبطة 

 لحقوق المتنازع عليها. تعطل في الفصل النهائي في ا
يبقى التكامل بين الوسائل الإثبات التقليدية وآلية التحقيق العقاري ضرورة موضوعية لا  -

اختيارية، فلا يستقيم التحقيق العقاري دون الاستناد الى وقائع الحيازة والسندات المتاحة، 
بشهرها عبر الإجراء  الا  الكافة  التقليدية في مواجهة  الوسائل  هذه  تكتمل حجية  كما لا 

 المستحدثة. الاداري 

 

 التوصيات:  •
 بناءا على النتائج المستخلصة نقترح الأتي:

ندعو المشرع الى مراجعة الآجال المتعدد والمتشتة بين  تبسيط وتوحيد الآجال القضائية:   -
النصوص المنظمة للمنازعات التحقيق العقاري.وذلك بوضع أجال موحدة واضح وسهل 
على المتقاضيين.و المحققين العقاريين على حد سواء، بما يحقق التوازن بين الاستقرار  

 المراكز القانونية وحق التقاضي.
نوصي بالزام المحقق العقاري بتعليل محاضره  تعزيز الرقابة القضائية على واقعة الحيازة:   -

المتعلقة بتقدير شروط الحيازة تعليلا تفصيليا موثقا، تيسيرا لرقابة القاضي العقاري والإداري 
 عليها لاحقا.
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توحيد الاجتهاد القضائي : ندعو المحكمة العليا الى إصدار قرارات مبدئية موحدة بشأن  -
حجية السندات العرفية والحيازة في المناطق غير ممسوحة بما يضع حدا لحالة التذبذب 
التى ترهق المتقاضين وتخل باستقرار المراكز القانونية وخاصة ان شهادة الحيازة لم تحظ  

 الاجتهاد القضائي الذي حظي به عقد الشهرة. بالقدر الكافي من
: نوصي بتدعيم أليات التحقيق الميداني تعزيز ضمانات حماية الورثة و الاملاك الوطنية -

فيما يتعلق بهوية أصحاب الحقوق في حالة الارثي، تفاديا لتكرار الاشكاليات التي عرفها 
 عقد الشهرة بخصوص اقصاء الورثة في حالات التصريحات الكاذبة أو الوثائق المزورة. 

العقاري  - المحقق  تكوين  تقنيات  تعزيز  تشمل  وميدانية،  نظرية  مستمر،  تكوين  بدورات   :
المعاينة والتحري العقاري، باعتباره الفاعل المحوري الذي تبنى على تقاريره معظم القرارات 

 الادارية و القضائية اللاحقة. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 : المصادر ➢

  1442جمادي الأول عام  15المؤرخ في  442-20رقم  مرسوم الرئاسيالدستور الجزائري، ال . 1
، الصادر في  82، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد  2020ديسمبر   30الموافق 

 .2020ديسمبر   30

 :القوانين والأوامر ➢
، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر   26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 والمتمم.
، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 1975المؤرخ في  74-75الأمر رقم  -2

 السجل العقاري.
، المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية  1981فبراير  7المؤرخ في  01-81القانون رقم   -3

 ذات الاستعمال السكني أو المهني )ملغى(.
 ، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1983أوت  13المؤرخ في  18-83القانون رقم   -4
 ، المتضمن التوجيه العقاري. 1990نوفمبر    18المؤرخ في  25-90القانون رقم   -5
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر   1المؤرخ في  30-90القانون رقم   -6

 المعدل والمتمم.
، المتضمن تنظيم مهنة المحضر، 1991يوليو   12المؤرخ في  03-91القانون رقم   -7

 . 02الجريدة الرسمية عدد 
 ، المتضمن قانون الأوقاف. 1991أفريل   27المؤرخ في  10-91القانون رقم   -8
، المتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم   -9

2001. 
، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق،  2006فبراير   20المؤرخ في  02-06القانون رقم   -10

 . 47الجريدة الرسمية عدد 
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، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة 2007فبراير   27المؤرخ في  02-07القانون رقم   -11
حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، الجريدة الرسمية  

 . 15عدد 
، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير   25المؤرخ في  09-08القانون رقم   -12

 . 21المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 
-90، المعدل والمتمم للقانون رقم  2008يوليو   20المؤرخ في  14-08القانون رقم   -13

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية.  30
 ، المعدل والمتمم للقانون المدني. 2005يونيو    20المؤرخ في  10-05القانون رقم   -14
 . المراسيم  ➢
، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  -1

 ، معدل ومتمم.30الجريدة الرسمية عدد 
، المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد  1983المؤرخ في  352-83المرسوم رقم  -2

 عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية )ملغى(. 
  18-83، التطبيقي للقانون رقم  1983ديسمبر   10المؤرخ في  724-83المرسوم رقم  -3

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985يوليو   23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -4

 . 13لعمال الإدارة والمؤسسة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن القانون الأساسي  1990يوليو    30المؤرخ في   231-90المرسوم التنفيذي رقم  -5

 لموظفي كتاب الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم.
، المتعلق بإنشاء وكالات 1990ديسمبر   22المؤرخ في   405-90المرسوم التنفيذي رقم  -6

  408-03محلية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .2003نوفمبر    5المؤرخ في 

، المحدد لكيفيات إعداد شهادة 1991يوليو    27المؤرخ في   254-91المرسوم التنفيذي رقم  -7
 الحيازة وتسليمها. 

، المتعلق بعمليات التحقيق  2008مايو  19المؤرخ في   147-08المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .26العقاري وتسليم سندات الملكية، الجريدة الرسمية عدد 
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 التعليمات والمذكرات الإدارية ➢
، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم  1998ماي   24المؤرخة في  16التعليمة رقم  -1

 المديرية العامة للأملاك الوطنية.  -العقاري، الصادرة عن وزارة المالية 
، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري  2008سبتمبر  27المؤرخة في  03التعليمة رقم  -2

ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 
 الوطنية، وزارة المالية. 

فبراير   24الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، المؤرخة في   01850المذكرة رقم  -3
2014. 

 . القرارات القضائية ➢
، 2، المجلة القضائية، العدد 1994فبراير   7المؤرخ في   113480قرار المحكمة العليا رقم  -1

1994. 
 )الغرفة المدنية(. 1997يوليو   16المؤرخ في   157311قرار المحكمة العليا رقم  -2
 .136165، تحت رقم  1997فبراير   18قرار الغرف المجتمعة، المحكمة العليا، المؤرخ في   -3
 . 2000، لسنة 190541قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -4
 . 2002أفريل   15، المؤرخ في  277521قرار الغرفة العقارية، المحكمة العليا، رقم  -5
 . 2002، سنة 01، العدد 224654قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -6
 . 2003، لسنة 246722قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -7
 . 2003، لسنة 251665قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -8
 . 2004أفريل   21، المؤرخ في  259635قرار الغرفة العقارية، المحكمة العليا، رقم  -9

، الغرفة العقارية، 2006أفريل  12، المؤرخ في  48178قرار المحكمة العليا رقم  -10
 .2006، 1المجلة القضائية، العدد 

 . 2006يناير   15، المؤرخ في 37715قرار الغرفة العقارية، المحكمة العليا، رقم  -11
 .2009أكتوبر  29، المؤرخ في  049447قرار مجلس الدولة رقم  -12
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 . المراجع  ➢
 : الكتب -1
أسباب كسب الملكية، المجلد   -السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد   .1

 .1998الثاني، الجزء التاسع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
الجزائر،   .2 هومة،  دار  الثانية،  الطبعة  الخاصة،  العقارية  الملكية  حماية  عمر،  باشا  حمدي 

2002. 
 .2002حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر،   .3
دار  .4 القضائية،  الأحكام  وأحدث  التعديلات  آخر  ضوء  في  الملكية  نقل  عمر،  باشا  حمدي 

 . 2002هومة، الجزائر، 
 . 2007حمدي باشا عمر وزروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  .5
 .2013حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر،  .6
زودة عمر، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار الإيصال، الطبعة   .7

 ، بدون سنة نشر. 1
 . 1969الحقوق العينية الأصلية والتبعية،   -سليمان علي علي، شرح القانون المدني الليبي   .8
عبد العزيز محمودي والحاج علي سعيد، إجراءات تفعيل الحيازة كآلية لتسليم عقود الملكية في   .9

 . 2012-2011، منشورات بغدادي، الجزائر، 1القانون العقاري الجزائري، الطبعة  
في  .10 الخاصة  العقارية  الملكية  سندات  وتسوية  تطهير  آليات  محمودي،  العزيز  عبد 

 . 2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 2التشريع الجزائري، الطبعة  
الجزائر،  .11 للنشر،  الثانية، موفم  الطبعة  للعقد،  العامة  النظرية  الالتزامات  فيلالي علي، 

2005. 
، 1محمدي فريدة زاوي، الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة   .12

 . 2000الجزائر، 
 الأطروحات والرسائل الجامعية -2
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 رسائل الدكتوراه   -
، التحقيق العقاري في ظل القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، بن بوعيشةشهيناز -1

 .2018/ 2017، 1جامعة الجزائر  
بوقرة العمرية، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  -2

 . 2015/2016، قسم الحقوق، 1الدكتوراه في العلوم، جامعة باتنة  
عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،    رحايمية -3

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 . 2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شعبان هند، إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  -4
العلوم، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

2019/2020 . 
عباد وهاب، إثبات الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، فرع قانون   -5

 .2017/2018، 1عقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  

 رسائل الماجستير والماستر -
أرحمون نورة، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة ماجستير،  -1

فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  
 . 2012وزو، 

أوبري فاطمة برنية والعروسي مريم، السندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية الخاصة، مذكرة  -2
تخرج ماستر، تخصص القانون العقاري، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،  

2022/2023 . 
بوججو محمد، إثبات الملكية العقارية بين الحيازة والتحقيق العقاري، مذكرة تخرج، المدرسة  -3

 . 2011/2012،  23العليا للقضاء، الدفعة 
حراش رضا، حماية الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة )أراضي الملك(،   -4

 . 2006/2009، 17مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
حضري مريم، السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج   -5

 . 2016/2017ماستر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
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رفيقة صرادوني، ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة ماجستير، فرع قانون  -6
 . 2013الإجراءات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

زادي سيد علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجستير،  -7
 . 2014فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شيخ الشريف، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر،   -8
 .2022/ 2021جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

شيكاوي سمير، تأسيس السجل العقاري على ضوء إجراء معاينة حق الملكية عن طريق  -9
 . 2010/ 2007، 18التحقيق العقاري، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

صباطة سليمة، وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج،   -10
 ، الجزائر. 17المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

العلوي نزيهة، وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر،  -11
 . 2018/2019قانون خاص، المركز الجامعي مغنية، 

عماري فتيحة، إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد  -12
 . 2019/2020الحميد بن باديس، مستغانم، 

كرامة وفاء، إثبات حق الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري، مذكرة   -13
 . 2015/2016،  2ماجستير، القانون الخاص، جامعة وهران 

المسعود رويصات، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية   -14
 .2008الحقوق، جامعة لخضر، باتنة، 

 المقالات والدراسات العلمية  -3
الجزائري،    اقلولي -1 التشريع  الخاصة في  الملكية  كآلية لإثبات  الرسمي  السند  ولد رابح صافية، 

 المجلة النقدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو. 
الجزائري، مجلة   -2 القانون  العقارية في  الملكية  لتسوية سندات  العقاري كآلية  التحقيق  بقة فريد، 

 . 2015، جوان  01، العدد 06المعيار، المجلد 
بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري،  -3

 . 2004طبعة  
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الحقوق   -4 مجلة  الخاصة،  العقارية  الملكية  إثبات  في  العقاري  التحقيق  إجراء  العمرية،  بوقرة 
 .2017، جوان 8والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، العدد 

جبار جميلة، الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة البحوث والدراسات   -5
 .14القانونية والسياسية، العدد 

القانونية   -6 العلوم  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  العقارية  الحيازة  ضوابط  الدين،  نور  زبدة 
 . 2022، مارس 1، العدد 7والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 

 .2000، ماي  10زيتوني عمر، حجية العقد الرسمي، مجلة الموثق، العدد   -7
 . 2000، 8سعداوي عبد الحميد، العقد العرفي الثابت التاريخ، مجلة الموثق، العدد  -8
القانون  -9 مجلة  الخاصة،  العقارية  الملكية  لإثبات  كآلية  العقاري  التحقيق  الرحمان،  عبد  سلام 

 . 2018، يناير 10العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد 
العقارية   -10 الملكية  لإثبات  الشهرة  عقد  عن  بديلة  كآلية  العقاري  التحقيق  بدر،  شنوف 

 . 2022، 01، العدد 08الخاصة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
عملية  -11 إطار  في  المسلم  الملكية  سند  على  الحصول  وإجراءات  مراحل  نادية،  قادري 

القانون   بموجب  المستحدثة  العقاري  العدد  02-07التحقيق  المذكر،  مجلة  ديسمبر  16،   ،
2017. 

قدور المزور، مدى فعالية إجراء التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة،  -12
 . 2018، 01، العدد 08مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

قوسم غالية، النظام القانوني المتعلق بالتحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية  -13
 ومدى فعاليته، جامعة تيزي وزو، بدون سنة نشر.

مزيان محمد أمين، طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة القانون   -14
 . 2014، جانفي  2العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد 

مجلة  -15 العقاري،  التحقيق  طريق  عن  الخاصة  العقارية  الملكية  إثبات  نجيب،  نسيب 
 . 2006، نوفمبر 02، العدد 01الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

مجلة  -16 العقاري،  التحقيق  منازعات  في  والصلح  الاعتراض  مرحلتي  دور  منى،  حنيش 
 ، بدون سنة نشر.1، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  2الدراسات والبحوث القانونية، العدد 
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والقضاء  -17 التشريع  في  الخاصة  العقارية  الملكية  إثبات  وسام،  ووارث  سعاد  نتوري 
 . 2013/2014الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

العقارية   -18 المنازعات  إشكالات  شريفة،  الشيخ  المحاماة،   -ولد  مجلة  الخاص،  العقار 
 . 2006، 4العدد 

 الملتقيات والمداخلات العلمية  ➢
، آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية، مداخلة بالملتقى الوطني حول مرامرية حمة -1

الترقية العقارية في الجزائر: واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 
 فيفري. 28-27ورقلة، يومي 

 الوثائق والمطبوعات الإدارية غير المنشورة ➢
مطبوعة تقنيات التحقيق العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية،  -1

 . 2007سبتمبر 
نذير بيوت، معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، المجلة  -2

 . 2010القضائية للمحكمة العليا، عدد خاص، 
 المواقع الإلكترونية  ➢

 — pocketlaws.blogspot.comموقع  
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 الموضوع الصفحة 
 البسملة -
 الإهداء -
 الشكر والعرفان  -
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 ملخص 

 التحديات  أبرز من  بالجزائر  الممسوحة غير المناطق  في  الخاصة العقارية  الملكية  إثبات  تعد 
 الإثبات  وسائل حجية تتفاوت  .العيني الشهر لنظام الجغرافي النطاق محدودية ظل في القانونية
 عن قاصرة يجعلها  ما وهو المختلفة، بآثارها والحيازة والعرفية الرسمية السندات  بين التقليدية

 المستحدثة العقاري  التحقيق آلية جاءت  وقد  .بمفردها العقارية للمراكز كاف   استقرار تحقيق
 القانونية والرقابة الميدانية المعاينة بين تجمع تصحيحية كمحاولة 02-07 القانون  بموجب 

 الفراغ لتجاوز  موضوعية ضرورة العقاري  التحقيق  وآلية  التقليدية  الوسائل بين والتكامل .والقضائية
 وتوحيد  الحيازة، واقعة على الرقابة وتعزيز القضائية، الآجال توحيد  شريطة القائم، التشريعي
 .مستقبلا  الآلية هذه نجاعة لضمان العقاري  المحقق تكوين جانب  إلى القضائي، الاجتهاد 

 

 العقاري؛ التحقيق الحيازة؛ الممسوحة؛ غير المناطق العقارية؛ الملكية إثبات  :المفتاحية الكلمات
 .والرسمية العرفية السندات  العيني؛ الشهر

Proving private real estate ownership in unmapped areas of Algeria 
remains one of the most significant legal challenges due to the 
limited geographical coverage of the land registration system (title 
registration). The evidentiary value of traditional means of proof 
varies between official deeds, private deeds, and possession with 
its different legal effects, making them insufficient on their own to 
ensure adequate stability of real property rights. In response, the 
real estate investigation mechanism introduced under Law No. 07-
02 emerged as a corrective approach that combines field 
verification with legal and judicial oversight. The integration of 
traditional means of proof with the real estate investigation 
mechanism constitutes an objective necessity for overcoming the 
existing l. 



egislative gap, provided that judicial time limits are unified, 
supervision over possession is strengthened, judicial interpretations 
are harmonized, and real estate investigators receive adequate 
training to ensure the effectiveness and sustainability of this 
mechanism in the future. 
Keywords: Proof of Real Estate Ownership; Unmapped Areas; 
Possession; Real Estate Investigation; Title Registration System; 
Official and Private Deeds. 



 


